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والش�كر موص��ول إل�ى ك��ل أس��اتذة كلی�ة الحق��وق بجامع��ة قاص�دي مرب��اح بورقل��ة، 

وك��ذلك للس��ید كم��ال نای��ت حم��و، المف��تش ال��ولائي للعم��ل لولای��ة الأغ��واط عل��ى 

  .المعلومات القیمة التي زودني بھا
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  : المقدمة        

أملــت الظــروف الاقتصــادية والسياســية الــتي عاشــتها الجزائــر مطلــع التســعينيات مــن القــرن الماضــي 

ة الاقتصـادية ممــا أفــرز الحـد مــن صــلاحية جملـة مــن التوجهـات، كــان أولهــا التحـول مــن الاقتصــاد الموجـه إلى نمــط الحريــ

تدخل الدولة في النظام الاقتصادي أو ما سمي بالخصخصة الاقتصـادية ، مـوازاة مـع الرغبـة في تـوفير حمايـة اجتماعيـة 

المــــؤرخ في  90/11لضــــحايا هــــذا التوجــــه، هــــذه العوامــــل مجتمعــــة حــــدت بالمشــــرع الجزائــــري لصــــياغة قــــانون العمــــل 

مــن خلالــه الموازنــة بــين ضــمان حقــوق العمــال وحمــايتهم اجتماعيــا مــن جهــة وتــوفير  الــذي حــاول 21/04/1990

  .مناخ اقتصادي يعنى بتنظيم سلطات رب العمل وصلاحيته إزاء مستخدميه

ولأن ظروف صدور القانون سالف الذكر قـد تغـيرت تـدريجيا تبعـا للظـروف السياسـية والاقتصـادية 

ـــة مـــن التعـــد ـــا  فقـــد تلتـــه جمل ـــا ومحلي ـــاحثون وكـــل المهتمـــين بعـــالم الشـــغل دولي ـــا الب يلات يتســـاءل إزاء مواكبتهـــا حالي

  .ومن هنا تبرز أهمية دراسة عقود العمل محددة المدة. والاقتصاد

الدراسـات المتعلقــة بقـانون العمـل لا تقتصــر علـى البعـد القــانوني فحسـب لارتباطهـا الوثيــق  ولكـون

داث الاجتماعيــة وسلســلة الإضــرابات والاحتجاجــات أصــبحت أن الأحــا و لاســيم ،بالشــقين السياســي والاقتصــادي

العامل الأكثر توجيها لسياسة الدولة في هذا الجانب، مما فتح الباب واسعا للبحـث عـن سـبل رفـع العوائـق والعراقيـل 

التي تضمنها قـانون العمـل سـاري المفعـول والـتي تحـول دون قيـام سياسـة تشـغيل ناجعـة تفـي بحاجـة ا�تمـع مـن جهـة 

تــوفر مناخــا اقتصــاديا اســتثماريا مــن جهــة أخــرى، وهــو الأمــر الــذي لا يتــأتى إلا مــن خــلال دراســة عميقــة للقــانون و 

  .وأثره على سوق العمل 90/11

ولأن الباحــث عــاين علــى مــدار ســنوات أن منطقــة ورقلــة تشــهد احتجاجــات يوميــة وبشــكل حــاد 

م تــوفر ترســانة قانونيــة شــاملة وهياكــل رقابيــة، خلــق مــن بــين أســبا�ا هيمنــة الشــركات وتحكمهــا في ســوق العمــل، رغــ

 .لدى الباحث رغبة ذاتية لاختيار موضوع الدراسة
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منــــه نجــــد أن المشــــرع حصــــر  12ســــالف الــــذكر لا ســــيما المــــادة  90/11وبــــالرجوع إلى القــــانون 

ركات تلجــأ إلى اللجــوء إلى عقــود العمــل محــددة المــدة في حــالات محــددة حصــرا، إلا أن الواقــع يظهــر بــأن معظــم الشــ

علـى الحـد مـن الظـاهرة، يحـاول ) مفـتش العمـل(مثل هذا النوع مـن العقـود بشـكل مفـرط، وعـدم قـدرة أجهـزة الرقابـة 

 :وذلك من خلال الإجابة على الإشكالية التالية الوقوف على الخلل المسبب للظاهرةالباحث 

لجوء إلى إلى أي مدى وفق المشرع في حماية العامل من سلطة المستخدم في ال

  عقود العمل المحددة المدة؟

الاعتمــاد علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي الباحــث  ارتــأىالمــذكورة  الإشــكاليةوللإجابــة علــى 

يـتلاءم وطبيعـة البحــث مـن خــلال تحليـل النصــوص القانونيـة والاجتهـاد القضــائي في مسـألة اللجــوء إلى عقـود العمــل 

  .محددة المدة

دراسة إلى فصلين، بحيث يتم تناول في الفصـل الأول سـلطة المسـتخدم في تقسيم الوتبعا لذلك تم 

إبــرام عقــود عمــل محــددة المــدة، يبــين في الشــروط الخاصــة لقيــام عقــد العمــل محــدد المــدة وكــذا الحــالات القانونيــة الــتي 

حظـر إبـرام مثـل تسمح بإبرام مثل هذا النوع من العقـود، كمـا يبـين حـدود هـذه السـلطة مـن خـلال التقيـد بالقـانون و 

 أجهــزة، وفي الفصــل الثــاني يــتم التطــرق إلى دور اقتصــاديةهــذا النــوع في حــالتي الإضــراب وتســريح العمــال لأســباب 

الرقابة في الوقوف على تجـاوزات المسـتخدم في اللجـوء إلى هـذا النـوع مـن العقـود مـن خـلال بيـان صـلاحيات مفـتش 

ر القضـــاء في الرقابـــة مـــن خـــلال بيـــان الرقابـــة علـــى الشـــروط الشـــكلية الرقابـــة ومآلهـــا ، وكـــذا دو  وإبـــراز نتـــائجالعمـــل 

  .والموضوعية لعقد العمل محدد المدة وإبراز نتائج الرقابة ومآلها
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  .سلطة المستخدم في تكییف عقد العمل: الفصل الأول

المعــــدل والمـــتمم المتعلــــق  21/04/1990المـــؤرخ في  11-90إن عقـــود العمــــل في ظـــل القــــانون 

، من العقود الرضائية، إلا ما استثناه المشرع وأصبغ عليـه شـكلية معينـة، ونجـد ذلـك في عقـد العمـل 1العملبعلاقات 

المحــدد المــدة المــبرم في إطــار علاقــات العمــل الفرديــة، ومــن بــين أهــم الشــروط الخاصــة �ــذا العقــد الكتابــة والمــدة، فهــو 

ســتخدم والعامــل في حــدود عناصــر علاقــة العمــل الــتي بــذلك عقــد شــكلي وزمــني، يرتــب آثــارا قانونيــة في مواجهــة الم

  .الخ...تقتضي التبعية، الأجر، 

فمــن خـــلال هـــذا الفصـــل يحـــاول الباحـــث أن يــبرز مـــدى ســـلطة المســـتخدم في تكييـــف العقـــد مـــن 

هـذه ، والقيـود القانونيـة الـتي تغـل يـد المسـتخدم في اللجـوء إلى )مبحث أول(حيث هو محدد المدة أو غير محدد المدة 

  ).مبحث ثان(عقود ال

  .مدى سلطة المستخدم في تكییف عقد العمل: المبحث الأول

إن مقتضـــيات العمـــل وحســـن ســـير المؤسســـات والشـــركات لاســـيما التجاريـــة منهـــا تقتضـــي وجـــود 

نطــاق أوســع في اتخــاذ القــرارات  ولــهالمرونــة اللازمــة في تســيير المــوارد الماليــة والبشــرية الــتي هــي تحــت ســلطة المســتخدم، 

  .وإبرام العقود التي من شأ�ا الزيادة من مستوى الأداء وتعظيم الأرباح

ولكـــون عقـــود العمـــل كمبـــدأ عـــام، تقتضـــي الديمومـــة والاســـتمرارية، فإ�ـــا ترهـــق كاهـــل المســـتخدم  

المــذكور، كاســتثناء عــن المبــدأ،  11-90مــن القــانون  12وتزيــده أعبــاءً وتكــاليف، فقــد رخــص المشــرع وفقــا للمــادة 

عقــــود عمــــل محــــددة المــــدة ومــــنح بــــذلك ســــلطة للمســــتخدم لإبــــرام عقــــود عمــــل محــــددة المــــدة وفقــــا للحــــالات إبــــرام 

  .سالفة الذكر ومتى توفرت شروطها يكيف العقد على أنه محدد المدة 12المنصوص عليها بالمادة 

                                                 
، ج 1996يوليو  06المؤرخ في  21-96، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1990لسنة  17، المتعلق بعلاقات العمل، ج ر رقم 1990أبريل  21المؤرخ في  11-90القانون   1

  .1996لسنة  43ر رقم 
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ومــن ثم يحــاول الباحــث بيــان الشــروط القانونيــة لإبــرام عقــد عمــل محــدد المــدة، مــن خــلال الشــروط 

، واسـتعراض الحـالات القانونيـة الـتي )مطلـب أول(المتمثلة في الكتابة والمدة الزمنية للعقـد و  هذا العقدالخاصة لتكوين 

  ).مطلب ثان(تسمح للمستخدم بإبرام عقود العمل محددة المدة وضرورة إدراجها ببنود العقد

  .الشروط الخاصة لقیام عقد العمل محدد المدة: المطلب الأول

العمــل، بصــفة عامــة، تخضــع للنظريــة العامــة للعقــد، فهــي تقتضــي تــوافر أركــان العقــد مــن إن عقــود 

خــص عقــد العمــل محــدد المــدة  11-90، لينشــأ العقــد صــحيحاً قانونــاً، إلا أن القــانون 2رضــاً، محــلٍ وســبب، وأهليــة

  .والمدة بتوافر شرطين آخرين ليرتب هذا العقد الآثار القانونية الخاصة به المتمثلة في الكتابة

  :الكتابة في عقود العمل محددة المدة: الفرع الأول

 ، وجعــلالمتعلــق بعلاقــات العمــل نظــم عقــود العمــل محــددة المــدة 11-90إن المشــرع في القــانون 

المحــدد لعلاقــات  11-90مــن القــانون  11الكتابـة كشــرط ليرتــب العقــد آثــاره القانونيــة، الأمــر الـذي تضــمنته المــادة 

  .يعتبر عقد العمل مبرما لمدة غير محددة إلا إذا نص على غير ذلك كتابة:  "على ما يليالعمل التي تنص 

وفي حالــــــة انعــــــدام عقــــــد عمــــــل مكتــــــوب، يفــــــترض أن تكــــــون علاقــــــة العمــــــل قائمــــــة لمــــــدة غــــــير 

  "محدودة

أن كــل عقــد عمــل غــير  -وبمفهــوم المخالفــة-فــيمكن أن يستشــف مــن نــص المــادة المــذكورة أعــلاه 

. في فقر�ـا الثانيـة 11مل مبرم لمدة غير محدودة، وذلـك مـن خـلال الحكـم الـذي تضـمنته المـادة مكتوب يعد عقد ع

  .وقد وضع المشرع قرينة قانونية بافتراض غياب عقد مكتوب تنشأ علاقة عمل غير محددة المدة

                                                 
  ).76-24(ص ص ، 2003 ،الجزائر ،د م ج،3طعلي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام،   2
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مـــا نــوع الكتابــة المطلوبــة؟ وهـــل هــي شــرط لانعقـــاد : وهــذا يقودنــا إلى طــرح جملـــة مــن التســاؤلات

د أو لصحته؟ وهل القرينة القانونية التي وضعها المشـرع قاطعـة أم بسـيطة؟ مـا هـي البيانـات الواجـب ذكرهـا عنـد  العق

  كتابة العقد؟

المشـار إليهـا أعـلاه، نجـد أن المشـرع لم يشـترط كتابـة معينـة  11إنه بتحليل الفقرة الأولى مـن المـادة 

 324لعمل محدد المدة من الكتابة الرسمية المشـار إليهـا بالمـادة عقد ا نستبعدوإنما اشترط الكتابة على إطلاقها، وهنا 

، نظراً لتعقيد العملية من جهة وعـدم مسـاير�ا للسـرعة والديناميكيـة المطلوبـة مـن جهـة أخـرى، لاسـيما 3ق م جمن 

المـدة  وأن أطراف العقد ستلجأ إلى مكاتب التوثيق لإبرام العقد، ولنتصـور أن عـاملا واحـدا وظـف بعقـد عمـل محـدد

، ولا وجود لمكاتب توثيق إلا بعـد قطـع مسـافات لا تقـل عـن 4''قاسي الطويل''أو '' غرود النص''، ''تيافتي''بمنطقة 

  .كلم  400

. 5ق م جمــن  327فالكتابــة الــتي تفهــم مــن روح الــنص هــي الكتابــة العرفيــة المشــار إليهــا بالمــادة  

  .ؤون إدارته وفي ذلك تجسيدا لحرية العملبحيث تكون أكثر مرونة وملاءمة للمستخدم في تسيير ش

المتعلق بعلاقات العمل، يستشـف أيضـا  11-90من القانون  11وبالرجوع أيضا إلى نص المادة 

. 6أن الكتابة شرط لصحة عقد العمل محدد المدة، خلافا لمن يرى أنه لا يعدو أن يكـون شـرط إثبـات لعلاقـة العمـل

، الـتي خولـت لأطـراف 7المتعلـق بعلاقـات العمـل 11-90مـن القـانون  10ادة ويبرر هذا الطرح وفقا لمـا تضـمنته المـ

العقــد إثبــات علاقــة العمــل بــأي وســيلة كانــت، وهــذا مــا يــوحي إلى أن المشــرع عنــدما اشــترط الكتابــة لــيس لإثبــات 

                                                 

العقـد الرسمـي : "علـى مـا يلـي ، 1975، لسـنة 101، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج ر رقم 26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر من  324تنص المادة   3 )1

  "ود سلطته واختصاصهدعقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي ح

  .المحروقات والأنشطة المتصلة �امناطق تقع على المحور الممتد ما بين ولايتي إيليزي وورقلة، تعد مناطق نشاطات �ا مقرات جهوية لشركات وطنية وأجنبية، تنشط في مجال   4

  ..." صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليهيعتبر العقد العرفي: " من التقنين المدني الجزائري على ما يلي  327تنص المادة   5

  .216، ص 1969مصر، منشأة المعارف ، ، 2 طحسن كيرة، أصول قانون العمل ، الجزء الأول،   6

  ."العمل أو علاقته بأي وسيلة كانتيمكن إثبات عقد : " المتعلق بعلاقات العمل على ما يلي  11- 90من القانون  10تنص المادة   7



 

6 

نونيـة العقـد قامـن مراقبـة علاقة العمل وإنما لتبرير عناصر أخـرى مكونـة للعقـد ذاتـه، تمكـن مفـتش العمـل أو القاضـي 

ومـن ثمـة فالكتابـة شـرط لصـحة . من حيث مدة العقد والحالة القانونية التي تم الاستناد عليهـا لإبـرام عقـد محـدد المـدة

  .دد المدة والمحافظة على طبيعته ووصفه القانونيالمحعمل العقد 

معــه وصــف  والقرينــة القانونيــة الــتي وضــعها المشــرع بــافتراض أن عقــد العمــل غــير المكتــوب، يســتلزم

العقد وتكييفه على أنه عقد عمل غير محدد المدة، فيرى الباحث أ�ـا قرينـة قانونيـة بسـيطة، تنقـل للمسـتخدم عـبء 

إثبــات العكــس، أي إثبــات أن العقــد محــدد المــدة في ظــل عــدم وجــود الكتابــة، وفي ذلــك تخفيــف علــى العامــل الــذي 

  .8يعد طرفا ضعيفا في العقد

  :9راعى عند تحرير عقد محدد المدة نوجزها فيما يليوالبيانات التي يجب أن ت

 .الاسم والعنوان الاجتماعي، والممثل القانوني: هوية المستخدم )1

 .الاسم واللقب ، تاريخ ومكان الميلاد، والعنوان: هوية العامل )2

 .موضوع العقد )3

 .كل للعاملالحالة القانونية التي من أجل إبرام عقد محدد المدة مع العامل، والمهام التي ستو  )4

تحديـــد المـــدة مـــن خـــلال ذكـــر بدايـــة ســـريان العقـــد وتـــاريخ انتهـــاؤه، ، تنظـــيم ســـاعات العمـــل  )5

 .والعطل

 .تحديد قيمة الآجر القاعدي وملحقاته )6

 .الحقوق والواجبات )7

 .بنود أخرى من ضمنها المنازعات وآلية تسويتها )8

  .العلم والتوقيع، مع ذكر تاريخ تحرير العقد )9

                                                 
  31، ص 2004-2001، دفعة )مذكرة تخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء(الحمزة جيهاد، عقد العمل محدد المدة، دراسة نظرية وتطبيقية،   8

  .26، ص 2007كتاب، البليدة كمون عبد الحليم، تحرير العقود الإدارية والمهنية في ظل تشريع العمل والقانون الإداري ، قصر الأ  9
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شكلية المطلوبة والمتمثلة في كتابة عقـد العمـل محـدد المـدة تعـد شـرطاً أساسـيا وتبعا لذلك نجد أن ال

  .لتكوين عقد العمل محدد المدة، وتبرز أهميتها أكثر في الآثار التي يرتبها تخلف الكتابة

  .وتسبیبها المدة: الفرع الثاني

بـــالزمن وبـــذلك  إن عقـــد العمـــل مـــن العقـــود الزمنيـــة كـــون الجهـــد الـــذي يبذلـــه العامـــل لا يقـــاس إلا

  . 10تكون المدة الزمنية عنصر جوهري في العقد ومن خلالها يتم تحديد مقدار المحل المعقود عليه

ويقصــد بــالزمن، المــدة الزمنيــة الــتي يضــع فيهــا العامــل نشــاطه وخبرتــه وجهــده في خدمــة ومصــلحة 

  . 11رب العمل وإدارته، وهي من الناحية المبدئية تحدد بحرية من قبل المتعاقدين

 12المتعلــق بعلاقــات العمــل، لاســيما الفقــرة الأخــيرة مــن المـــادة  11-90وبــالرجوع إلى القــانون 

ويبــين بدقــة عقــد العمــل، في جميــع هــذه الحــالات، مــدة علاقــة العمــل وأســباب : " ... منــه ، نجــدها تــنص علــى أنــه

لمحـددة المـدة هـي مـدة علاقـة العمـل، وهـي ، وهذا ما يفيد أن المدة التي قصدها المشـرع في عقـود العمـل ا"المدة المقررة

مـن القـانون  18الدافع من وراء تنظيم عقود العمل محددة المدة، وقـد يلتـبس مفهـوم المـدة بتلـك المشـار إليهـا بالمـادة 

مــن ذات القــانون المنظمــة لســاعات  25إلى  22، والمنصــوص عليهــا بــالمواد مــن  12المتعلقــة بمــدة التجربــة 90-11

  .13واليومية العمل الأسبوعية

فمدة التجربة تخص العامـل الجديـد توظيفـه، وهـي غـير ملزمـة، إلا إذا لجـأ إليهـا المسـتخدم، فيجـب 

الاتفاقيـات الجماعيــة أو (عنـد تحديـدها مراعـاة الحـدود الـتي أقرهـا القـانون، واحــترام مـا انتهـى إليـه التفـاوض الجمـاعي 

ئة من فئات العمـال، ومـدة التجربـة لم يتعـرض لهـا المشـرع بصـفة ، تبعا لكل ف...)لجان المشاركة أو النقابات العمالية

                                                 
  .166، ص 1952، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، )نظرية الالتزام بوجه عام(عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني   10

  .27 ، ص2004، دار هومه، الجزائر،)مقارنة- تطبيقية–دراسة نظرية (بن صاري ياسين، عقد العمل محدد المدة   11

أشهر، كما يمكن أن ترفع ) 06(يمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفه لمدة تجريبية لا تتعدى ستة : المتعلق بعلاقات العمل على ما يلي 11- 90من القانون  18تنص المادة   12

  .هذه المدة إلى اثني عشرة شهرا لمناصب العمل ذات التأهيل العالي

  ".ئات العمال أو �موع العمال عن طريق التفاوض الجماعيتحدد المدة التجريبية لكل فئة من ف
 .، یحدد المدة القانونیة للعمل11/01/1997المؤرخ في  03- 97بموجب الأمر رقم معدلة  13
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وبذلك فمدة التجربة في هذه العقود تخضع للمبـادئ العامـة الـتي جـاء . تنظيمه لعقود العمل محددة المدة خاصة عند

  .نمن ذات القانو  18من خلال ما كرسته المادة  ،المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل 11-�90ا القانون 

) 44(والمدة المتعلقة بتنظـيم سـاعات العمـل الأسـبوعية واليوميـة، فحـددها المشـرع  بأربعـة وأربعـين 

 11-90القـــانون  22ســـاعة أســـبوعيا في الظـــروف العاديـــة موزعـــة علـــى خمســـة أيـــام علـــى الأقـــل تبعـــا لـــنص المـــادة 

ل اليوميــة مهمــا كانــت الظــروف كمــا يجــب أن لا تتعــدى ســاعات العمــ. 14المعــدل والمــتمم المتعلــق بعلاقــات العمــل

وفي نظــر الباحــث فــإن المــدة الــتي يتحــدد �ــا عنصــر الأجــر، هــي المــدة المنصــوص . 15ســاعة يوميــاً ) 12(اثنــتي عشــرة 

  .16المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل 11-90من القانون  26إلى  22عليها بالمواد من 

المتعلــق بعلاقــات  11-90مــن القــانون  12 والمــدة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة

والــتي يتحــدد معهــا عنصــر التبعيــة، الــتي مــن خلالهــا  ،هــي المــدة الــتي تــربط العامــل بالمســتخدم ،العمــل المعــدل والمــتمم

وتنتهــي مــدة العقــد بانتهــاء المــدة المقــررة لــه أو بانتهــاء العمــل . تبــدأ وتنتهــي آثــار التزامــات طــرفي العقــد فيمــا بينهمــا

  .17من أجله قامت علاقة العملالذي 

و فــرض المشــرع علــى المســتخدم عنــد إبــرام عقــد عمــل محــدد المــدة تســبيب مــدة العقــد بمــا يتناســب 

مـن  12والحالة التي يبرر �ا لجوءه لمثل هذا النوع من العقود، وذلك من خلال ما تضمنته الفقرة الأخـيرة مـن المـادة 

ل، في جميــــع هــــذه الحــــالات ، مــــدة علاقــــة العمــــل وأســــباب المــــدة ويبــــين بدقــــة عقــــد العمــــ:" ... 11-90القــــانون 

، وأن المــدة المنصـــوص عليهـــا في .....يتأكــد مفـــتش العمـــل :" مكــرر مـــن ذات القـــانون 12، وكـــذا المـــادة ." المقــررة

  ".العقد موافقة للنشاط الذي وظف من أجله العامل

                                                 
أثناء ظروف العمل |ساعة في الأسبوع ) 44(المدة القانونية للعمل أربع وأربعون : " المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل على ما يلي  11- 90من القانون  22تنص المادة   14

  .العادية

  ".كاملة على الأقلوتتوزع هذه الساعات على خمسة أيام  

  ".ساعة في اليوم) 12(لا يجوز أن تتعدى، بأي صفة كانت مدة العمل اثنتي عشرة : " المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل على ما يلي  11- 90من القانون  26تنص المادة   15
 .، یحدد المدة القانونیة للعمل11/01/1997المؤرخ في  03- 97الأمر رقم ا أیضأنظر  16

  .233، ص 2010مصطفى قويدري، عقد العمل بين النظرية والممارسة، دار هومة، الجزائر،  17
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المحــدد المــدة مثلمــا كــان عليــه في إلى مســألة تجديــد العقــد  11-90ولم يتعــرض المشــرع في القــانون 

كــان العقــد المــبرم لمــدة محــدود والــذي   القــانون الملغــى، فبموجــب 11-90الملغــى بموجــب القــانون  82/62القــانون 

 11-90يتم تجديده لأكثر من مرتين فإنه يصـبح عقـدا لمـدة غـير محـدودة وبقـوة القـانون، إلى أن المشـرع في القـانون 

لشـــريعة المتعاقـــدين، ومـــا أكدتـــه الغرفـــة الاجتماعيـــة بالمحكمـــة العليـــا في قرارهـــا رقـــم  تغاضـــى عـــن ذلـــك تاركـــا العقـــد

حيـث أن الطاعنـة أثـارت دفـع أمـام قاضـي الموضـوع يتمثـل في أن :"...  05/10/200518المؤرخ في  320010

ي المطعـــون ضـــده اشـــتغل بموجـــب عقـــود محـــددة المـــدة ولم تحـــول المطعـــون ضـــده في منصـــب عمـــل آخـــر غـــير ان قاضـــ

قــانون  12دون الأخــرى رغــم أن الحالــة الأولى للمــادة  11-90قــانون  12الموضــوع طبــق حالــة مــن حــالات المــادة 

  .هي الواجب تطبيقها 90-11

حيـث مـن المقـرر قانونــا إمكانيـة ابـرام عقــود عمـل محـددة المـدة بالتوقيــت الجزئـي أو الكامـل شــريطة 

  .11-90من قانون  12احترام الشروط المذكورة في المادة 

حيـــث مـــن الثابـــت في قضـــية الحـــال أن الطاعنـــة أبرمـــت عقـــود محـــددة المـــدة تجـــددت لفـــترات طبقـــا 

قاضي الموضوع اعتبر تجديـد العقـد لعـدة مـرات يجعلـه مخـالف أن  في حين. 11-90من القانون  12لأحكام المادة 

ذكور أعـــلاه ويكـــون قاضـــي ، وهـــذا مـــا يعـــد مخالفـــا لأحكـــام القـــانون المـــ11-90مـــن القـــانون  14لأحكـــام المـــادة 

ومـن ثمـة يمكـن القـول بـأن إبـرام عقـد عمـل محـددة ..." . الموضوع بما اعتمد عليه مـن اسـباب عـرض قضـائه للـنقض 

  .المدة وتجديده لعدة فترات لا يجعل من علاقة العمل القائمة علاقة عمل دائمة

جـأ إلى إبـرام عقـود عمـل نجد أن المشرع شدد على المسـتخدم الـذي يل ،ومن خلال ما تقدم أعلاه

محددة المدة بفرض شروط خاصة تتمثل في الكتابة، وكذا تحديد المدة وأسبا�ا وضرورة تناسـبها والحالـة القانونيـة الـتي 

  .تبرر إبرام هذا النوع من عقود العمل

                                                 
  .223، ص  59، العدد 2006، لسنة مجلة المحكمة العليا  18
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  .محددة المدةال عمل الالحالات القانونیة لإبرام عقود : المطلب الثاني 

المعــــــدل والمــــــتمم المتعلــــــق بعلاقــــــات العمــــــل، رخــــــص  11-90انون إن المشــــــرع مــــــن خــــــلال القــــــ

منــه، ومنحــه  12للمســتخدم إبــرام عقــود عمــل محــددة المــدة، في حــدود الحــالات القانونيــة المنصــوص عليهــا بالمــادة 

تسيير شؤون إدارته وهي سلطة تمكنه مـن الاسـتغلال الأمثـل والمـرن للعنصـرين  -لا محالة  -بذلك سلطة تيسر عليه 

  .بشري والماليال

 12مــن خــلال الفقــرات الــتي تضــمنتها المــادة  ،اســتعراض وتحليــل هــذه الحــالات نحــاولوفيمــا يلــي 

يمكــن إبــرام عقــود عمــل : " الــتي تــنص علــى مــا يلــي ،المتعلــق بعلاقــات العمــل المعــدل والمــتمم 11-90مــن القــانون 

  :صوص عليها صراحة أدناهمحددة المدة بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي في الحالات المن

 عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة، -

عنــــدما يتعلــــق الأمــــر باســــتخلاف عامــــل مثبــــت في منصــــب تغيــــب عنــــه مؤقتــــا، ويجــــب علــــى  -

 المستخدم أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه،

 ات طابع متقطع،عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذ -

 .عندما يبرر ذلك بتزايد العمل أو أسباب موسمية -

 .عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها -

  ."ويبين بدقة عقد العمل ، في جميع الحالات، مدة علاقة العمل وأسباب المدة المقررة
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مل مرتبط بعقـود أشـغال أو خـدمات حالة توظیف العامل لتنفیذ ع: الفقرة الأولى

  .غیر متجددة

المشـار إليهـا أعـلاه، ومـن صـياغتها يفـترض وجـود عقـد مسـبق  12بتحليل الفقرة الأولى من المادة 

، ومـــن ثمـــة فـــإن الأشـــغال أو  19مـــع الغـــير موضـــوعه القيـــام بأشـــغال أو تقـــديم خـــدمات غـــير متجـــددة لأحـــد الزبـــائن

لمــدة محــددة لا تــدخل ضــمن النشــاطات العاديــة للهيئــة المســتخدمة، كو�ــا الخــدمات الــتي وظــف مــن اجلهــا العامــل 

، وعدم التجديـد لا ينصـرف إلى نشـاط المؤسسـة، و لكـن 20تتطلب مزيدا من عدد العمال يتمتعون بمهارات خاصة

ينصــرف إلى العقــد المتميـــز بعــدم التجديـــد، لــذلك فيجـــب البحــث في طبيعــة النشـــاط الــذي تم توظيـــف العامــل مـــن 

فــإن كــان هــذا التوظيــف يــدخل ضــمن النشــاط اليــومي والــدائم للمســتخدم، فإنــه لا يجــوز إبــرام عقــود محــددة . هأجلــ

 .، ومثال ذلك توظيف الحارس أو السائق21المدة من أجلها، لأن النشاط أساسا يتسم بطابع الديمومة

لعمـارات بالزجـاج أما إذا تعلق الأمر بتنفيذ أشغال ظرفية تحتاج إلى مهارات خاصة كأشـغال بنـاء ا

الخـارجي، أو إدخــال نظــام الإعــلام الآلي لمصــلحة معينــة، أو توظيــف أســاتذة مــن اجــل تكــوين فئــة مــن العمــال لفــترة 

  .فإن ذلك يتسم بطابع عدم التجديد ،22إلخ....محدودة

المـؤرخ في  202579المحكمـة العليـا تحـت رقـم ب الغرفة الاجتماعيـة وقد جاء في القرار الصادر عن

وحيــث يتبــين مــن عقــد العمــل المــبرم بــين الطــرفين أن المطعــون ضــدها وظفــت كمكلفــة : "...  23 11/07/2000

أشــــهر قبــــل تثبيتهــــا في  04بالدراســــات العامــــة، لأن المنصــــب كــــان شــــاغرا، و كانــــت خاضــــعة لفــــترة تجريبيــــة مــــد�ا 

  ...المنصب حسب ما جاء في البند الأول و الثاني من العقد 

                                                 
  .49، ص نفس المرجعبن صاري ياسين،   19

  .84ص  ،2003دار القصبة للنشر، الجزائر،عبد السلام ذيب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية،   20

  .36الحمزة جيهاد، المذكرة السابقة، ص   21

  . 50لسابق، ص بن صاري ياسين، المرجع ا 22

  .86قرار مذكور في كتاب عبد السلام ذيب، مرجع سابق، ص  23
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أن الغــرض الــذي بموجبــه أرادت المؤسســة أن توظــف المطعــون ضــدها لا  وحيــث يســتنتج مـــن ذلــك

ممــا يجعــل عقــد العمــل المــبرم بــين الطــرفين مخالفــا , يمكنــه أن يكــون ذو طــابع محــدود بــل هــو مــرتبط بنشــاط المؤسســة

  ".كما صرحت بذلك المحكمة الابتدائية على صواب) 11-90(من القانون  12لأحكام المادة 

ولكـن حيـث أن " ... ، 24 15/11/2000مـؤرخ في  206710آخـر رقـم  و قد جاء في قـرار

  المحكمـــــــــــــــــة لم تعتــــــــــــــــــبر أن المطعـــــــــــــــــون ضــــــــــــــــــده عــــــــــــــــــين بصـــــــــــــــــفة دائمــــــــــــــــــة في منصـــــــــــــــــب أمــــــــــــــــــين المحفوظــــــــــــــــــات 

و إنما اعتبرت أن منصب العمل المتمثل في أمين المحفوظات هو عمل دائـم، ولـيس عمـلا مؤقتـا إذ أن المطعـون ضـده 

، و بالتــالي تعتــبر علاقــة العمــل دائمــة تخضــع في إنتهائهــا للقــانون ولــيس لإرادة عــين في منصــب عمــل ذو طــابع دائــم

  ...".صاحب العمل

، قـد أضـفى ميـزة عـدم  25في تشريع العمل القديم 87/203وتجدر الإشارة أن المرسوم التنفيذي  

بينهــا بنــاء الخرســانة،  التجديــد علــى بعــض الأنشــطة في مجــال الأشــغال العموميــة والبنــاء، نظــرا لطبيعتهــا المؤقتــة ومــن

  .إلخ...التبليط 

تعــــد هــــذه الحالــــة مــــن أصــــعب الحــــالات مــــن حيــــث إثبا�ــــا ســــيما في المؤسســــات ي، وفي تقــــدير 

والشـــركات الكـــبرى، فيستعصـــى علـــى أجهـــزة الرقابـــة إثبـــات أن الحالـــة الـــتي وظـــف مـــن أجلهـــا العامـــل تـــدخل ضـــمن 

ســم بعــدم التجديــد أم لا؟ وهــو الأمــر الــذي يعطــي ســلطة النشــاط العــادي للهيئــة المســتخدمة أم تخــرج عنــه، وهــل تت

  .أوسع للمستخدم في الاعتماد على هذه الحالة لتبرير إبرامه لعقود عمل محددة المدة

  

  

  

                                                 
  .86عبد السلام ذيب، مرجع سابق، ص  24

  .1987سنة  36، جريدة رسمية عدد 01/09/1987الموافق لـ  1408محرم عام  7المؤرخ في  87/203انظر المرسوم التنفيذي رقم  25
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  حالة استخلاف عامل مثبت في منصب تغیب عنه مؤقتاً : الفقرة الثانیة

أن نخلـص إلى أن مـبرر لجـوء  ، يمكـن12بتحليل هذه الحالـة الـتي تضـمنتها الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

المســتخدم إلى إبــرام عقــد عمــل محــدد المــدة هــو الاســتخلاف الــذي يقتضــي اســتخلاف عامــل مثبــت مــن جهــة، وأن 

  .يكون هذا الأخير تغيب عن منصبه مؤقتاً من جهة أخرى

ة فالعامل المثبت هـو الـذي نجـح في اجتيـاز فـترة التجربـة، وأصـبح يتمتـع بـالمؤهلات العمليـة والعلميـ

  . والمهارات والكفاءات المهنية التي يتطلبها منصب العمل

مــن  56إلى  53والغيــاب المؤقــت يجرنــا إلى الحــديث عــن حــالات الغيــاب المشــار إليهــا بــالمواد مــن 

  :، ومن بين هذه الحالات)11-90(القانون 

  .متابعة دورات تكوين مهنية أو نقابية والتي يسمح �ا المستخدم -

  .متحانات أكاديمية أو مهنيةالمشاركة في ا -

العمــل المنصــوص  علاقــة يســمح بإدخــال حــالات تعليــق" الغيــاب"إلا أن التفســير الواســع لعبــارة  

ـــالمواد  11-90مـــن القـــانون  64عليهـــا بالمـــادة  ، )56إلى  53مـــن (علـــى أســـاس أن الحـــالات المنصـــوص عليهـــا ب

، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى نجــد أن 26المنصـبنتائجهـا واحـدة تتمثـل في شـغور  64والمنصـوص عليهـا بالمـادة 

مـــن ذات القـــانون، بقـــوة  64تقضـــي بإعـــادة إدراج العمـــال المشـــار إلـــيهم بالمـــادة  11-90مـــن القـــانون  65المـــادة 

القـــانون إلى مناصـــب عملهـــم أو في مناصـــب ذات أجـــر مماثـــل بعـــد انقضـــاء الفـــترات الـــتي تســـببت في تعليـــق علاقـــة 

بــأن حــالات الغيــاب المؤقــت تشــمل أيضــا حــالات تعليــق علاقــة العمــل مــا عــدا حالــة  وهــذا يقودنــا للقــول. العمــل

  .28، رغم أن المشرع فرق صراحة بين الغياب والتعليق27الإضراب

                                                 
  .38الحمزة جيهاد، المذكرة السابقة، ص   26

  . 1996لسنة  6جريدة رسمية رقم . المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب المعدل المتمم) 90/02(من القانون  33أنظر المادة  27

  .104، ص 2005رشيد واضح، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، دار هومة، الجزائر،   28
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وتجدر الإشارة إلى أن المشرع ألقى التزاما على المستخدم في المحافظـة علـى منصـب العمـل لصـاحبه 

مـن ذات القـانون أعـلاه،  65مانة لهـذا الأخـير، مكرسـة بموجـب المـادة ، ومـنح ضـ)أي العامل المثبت المتغيب مؤقتاً (

  .في منصب عمله أو منصب ذي أجر مماثل إدراجهليعاد 

بصــفة خاصــة، ولا عــن المــدة ددة المحــولم يتعــرض المشــرع إلى تعليــق علاقــة العمــل في عقــود العمــل 

لى القواعـد العامـة فإنـه يمكـن تعليـق علاقـة العمـل في إعادة إدراج العامل بعد تعليق علاقة العامل، إلا أنه وبـالرجوع إ

عقــود العمــل محــددة المــدة، وأن العامــل عنــد زوال ســبب التعليــق يــدمج في منصــب عملــه أو منصــب مماثــل في الأجــر 

 320134لاســتكمال مــدة العقــد، وهــو الأمــر الــذي ذهبــت إليــه الغرفــة الاجتماعيــة بالمحكمــة العليــا في قرارهــا رقــم 

حيــــث أنــــه فعــــلا بــــالإطلاع علــــى أوراق ملــــف الــــدعوى والحكــــم المطعــــون فيــــه :" ...  07/12/200529بتــــاريخ 

إلى غايـة  08/01/2001يلاحظ وأن المدعى كان يعمل لدى الطاعنـة بموجـب عقـد عمـل محـدد المـدة ابتـداءا مـن 

وتحصـل علـى وأن المدعى عليه في الطعن وقبـل انتهـاء العقـد الـذي يربطـه بالطاعنـة أصـيب بمـرض  07/07/2001

  .شهادة مرضية لمدة ثلاثة أشهر

فــإن علاقـــة العمــل مهمــا كانــت نوعهـــا  11-90مــن القــانون  64حيــث أنــه عمــلا بــنص المـــادة 

  .فإ�ا تعلق

  .حيث أنه بعد تماثل المدعى عليه رجع إلى عمله من أجل إكمال مدة ستة أيام وهو ما تم فعلاً 

المــدعى عليــه في الطعــن في منصــب عملــه بعــد حيــث أن المحكمــة عنــدما اعتــبرت أن إعــادة إدمــاج 

  .انتهاء سبب التعليق يفترض أنه يكون لمدة غير محدودة

                                                 
  .326، ص63العدد  2008ا�لة القضائية لسنة   29



 

15 

ممــا يجعــل  11-90مــن القــانون  65حيــث أن هــذا التحليــل خــاطئ يتعــارض مــع أحكــام المــادة 

لــه بعــد ، ومــن ثمــة فالمســتخدم ملــزم بإرجــاع العامــل إلى منصــب عم...."الوجــه المثــار مؤســس وبالتــالي نقــض الحكــم

  .انتهاء فترة تعليق علاقة العمل، ويعد هذا الرجوع استكمال لمدة عقد العمل محدد المدة

 وفي تقدير الباحث فإن هذه الحالة جد واضحة من حيث الرقابـة والعدالـة، فالعامـل المتغيـب مؤقتـا

شـغل في إطـار عقـد محـدد سـبب الغيـاب المؤقـت، وفي المقابـل يسـتفيد العامـل الم يبقى منصـبه مضـمونا إلى حـين زوال

كمـا أن هـذه الحالـة لا تـدع مجـالا . المدة من فرصة عمل، لاسيما وأ�ا تساير السير الحسن لنشاط الهيئـة المسـتخدمة

  .للمستخدم في إبرام عقود عمل محددة المدة إلا للضرورة التي دعت لذلك

عنـدما " ... قـرة لتصـبح ، لهاتـه الف"أو علقـت علاقـة عملـه"ويرى الباحث أن ضرورة إضافة عبارة 

يتعلق الأمـر باسـتخلاف عامـل مثبـت في منصـب تغيـب عنـه مؤقتـا، أو علقـت علاقـة عملـه، ويجـب علـى المسـتخدم 

 ..."أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه، 

  .حالة إجراء أشغال دوریة ذات طابع متقطع: الفقرة الثالثة

، ويـــرى 30ريـــة ولكـــن غـــير مســـتديمةتتعلـــق هـــذه الحالـــة بالأشـــغال الـــتي تتطلـــب التجديـــد بصـــفة دو 

الــبعض أن هــذه الحالــة تقتضــي شــرطين ، فــالأول أن تقــوم الهيئــة المســتخدمة بأشــغال تتصــف بالدوريــة، وتخــرج عــن 

النشاط العادي للهيئة المستخدمة وتمتاز بعدم التواصل وعدم الاستمرار في الزمن، والشرط الثاني هـو الطـابع المتقطـع 

  .  31عليها صفة الدوريةلهذه الأشغال الذي يضفي 

                                                 
  .91عبد السلام ذيب،مرجع سابق، ص  30

  .65بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص   31
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وتبرير هذه الحالة يستوجب النظر إلى طبيعة الأشغال المراد القيام �ا من طـرف الهيئـة المسـتخدمة، 

هل تدخل الأشغال ضمن النشاط العادي للهيئة المستخدمة وهل تتسـم بالديمومـة أو بالطـابع المؤقـت، ومثـال ذلـك 

  .32الصيانة الصناعية

مـن لا سـيما  12الحالة من الحالات الواضحة الـتي جـاءت �ـا المـادة  وفي تقدير الباحث تعد هذه

حيث الرقابة، بحيث يمكن الاعتماد على العقود السابقة التي تثبت توظيف عمال لمـدة محـددة مـن أجـل تنفيـذ نفـس 

أو الأشـــغال في فـــترات زمنيـــة ســـابقة، وهـــي تختلـــف عـــن الحالـــة الأولى والخاصـــة بتنفيـــذ عمـــل مـــرتبط بعقـــود أشـــغال 

خــدمات غــير متجــددة لكــون أن هــذه الأخــيرة لا تتســم بطــابع التجديــد خلافــا لحالــة الأشــغال الدوريــة ذات الطــابع 

  .33المتقطع

  حالة تزاید العمل أو أسباب موسمیة : الفقرة الرابعة 

إنه ومن خلال صياغة هذه الحالة وتحليلها يتضح أ�ا تتفـرع إلى شـقين، فالشـق الأول يتعلـق بحالـة 

  .العمل والشق الأخر يتعلق بحالة الأسباب الموسمية تزايد

فبالنسبة لحالة تزايـد العمـل، فإنـه يقتضـي الأمـر أن يحمـل تزايـد العمـل طابعـا مؤقتـا، ومحـدثا لعـبء 

، وأن تزايـد العمـل لا يمكـن أن يقـترن بتوسـع العمـل 34عمل غير عادي على المؤسسة ولكن محدود من حيث الزمـان

ع يقتضي تشغيل عمال ولمدة غير محددة ولـيس لمـدة محـددة، ومنـه وبالتـدقيق في هـذه الحالـة النشاط ، فالتوس موحج

، فإنه يفهم من روح النص أن الأمر يتعلق بالتزايد الاستثنائي للعمل، بحيث يكون هنـاك نشـاط )حالة تزايد العمل(

 يمكــن مواجهتــه بعــدد ، لا35دائــم ومســتمر للمؤسســة لكــن هــذا النشــاط يمكــن أن يطــرأ عليــه حــدث ظــرفي ومؤقــت

العمال الموجودين، مما يتحتم على المؤسسة أن تشغل عمالا آخـرين لمواجهـة هـذه الظـروف الإسـتثنائية، بـإبرام عقـود 

                                                 
  .47، ص2013طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة، دار هومه، الطبعة الثانية، .د  32

  .40الحمزة جيهاد، المذكرة السابقة، ص   33

  .92سابق، ص مرجع سلام ذيب، عبد ال  34

  .14، ص 2005كلير كورسال وآخرون،قانون المؤسسات، منشورات بيرتي، الجزائر،    35



 

17 

عمل محـددة المدة تنتهي مد�ا بانتهاء سبب وجودها، وفي ذلـك حفاظـا علـى المصـلحة التجاريـة للمسـتخدم المتمثلـة 

كــاليف الخاصــة بــالتوظيف وعــدم الإفــراط فيــه يــدخل ضــمن السياســة الاقتصــادية في تحقيــق الــربح، فــالتحكم في الت

 . 36المعروفة خاصة عند المؤسسات الاقتصادية وهي تحقيق أكبر ربح بأقل تكلفة ممكنة

، تســـتوجب أن 12وفي تقـــدير الباحـــث أن حالـــة تزايـــد العمـــل حســـبما جـــاءت �ـــا صـــياغة المـــادة 

، و�ذا تغل يد المسـتخدم في الاعتمـاد ..."التزايد الاستثنائي والمؤقت للعمل حالة " تعاد صياغتها على نحو أوضح 

  .المفرط على هذه الحالة لتبرير اللجوء لعقود عمل محددة المدة

أما بالنسـبة لحالـة الأسـباب الموسميـة، الـتي يعتمـد عليهـا لإبـرام عقـود عمـل محـددة المـدة، هـي الحالـة 

جــــدد دوريــــا وبصــــفة منتظمــــة، وهــــذه الأشــــغال لا يكــــون للمســــتخدم إرادة في الــــتي يتعلــــق فيهــــا النشــــاط بأشــــغال تت

-82، ولقـد تطـرق  القـانون 37حدوثها، بل هي نتيجة ضغوطات خارجيـة، طبيعيـة، تقنيـة، اجتماعيـة أو إقتصـادية

لـتي لا الأشـغال الموسميـة هـي الأشـغال ا:" منـه إذ جـاء فيهـا  35،  للأشغال  الموسمية  بموجـب  المـادة 38الملغى  06

  ". تجري بسبب الظروف الطبيعية والمناخية بصفة متواصلة، و إنما خلال الفترات ا�ددة بمقتضى القانون 

أشـهر، ولكـن تشـريع  03من ذات القانون، أن الموسم لا يمكن أن يتجاوز  27وقد نصت المادة 

  .إلى مدة الموسم لم يتطرق إلى تعريف النشاط الموسمي ولا 11-90العمل الحالي وخاصة القانون 

ــــة يمكــــن  ــــاء لإثبا�ــــا لأ�ــــا مرتبطــــة بعوامــــل خارجي ــــة في تقــــدير الباحــــث، لا تكلــــف عن وهــــي حال

ملاحظتها وتقديرها، إلا أنـه كـان الأجـدر بالمشـرع تحديـد مـدة قصـوى للموسـم تتـيح لأجهـزة الرقابـة مراعـاة تطابقهـا 

  .والأشغال التي توكل للعامل المشغل في إطار عقد محدد المدة

                                                 
36  P/Catala Nicole, Droit Du Travail, Tome4 (L’entreprise) , Edition Dalloz, Paris,1980, P 152. 

  .93عبد السلام ذيب، مرجع سابق، ص   37

  . 31/04/1982صادرة  بتاريخ  21، المتعلق بعلاقات العمل الفردية، ج ر 1982فبراير  27في  المؤرخ 82/06القانون   38
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دة محـــدودة أو مؤقتـــة بحكـــم حالـــة نشـــاطات أو أشـــغال ذات مـــ: الفقـــرة الخامســـة

  :طبیعتها

 02وإنمـا أضـافها المشـرع بموجـب المـادة  11-90هذه الحالة لم تكن مدرجـة قبـل تعـديل القـانون 

ر ، وبـالرجوع إلى أسـباب الأمـ11-90المعدل والمتمم للقانون  1996يوليو  10المؤرخ في  96/21من الأمر رقم 

قبـل  12، يمكن ملاحظة أن المشرع مـن خـلال هـذا التعـديل أراد إزالـة العقبـات الـتي كانـت تطرحهـا المـادة 96/21

التعديل حيث كانت الحالات واردة على سبيل الحصر، وذلـك كـان يحـول دون تمكـين بعـض القطاعـات مـن اللجـوء 

بالرغم مـن أ�ـا تتميـز بالطـابع المؤقـت إلا أ�ـا  إلى إبرام عقود عمل محددة المدة نظرا لخصوصية بعض النشاطات التي

لا تـــدخل ضـــمن الحـــالات الأربعـــة الـــتي ســـبق بيا�ـــا، وفي ذلـــك فـــتح آفـــاق جديـــدة في مجـــال التعاقـــد وجعلـــه أكثـــر 

  .39مرونة

" النشـاط"بعد التعديل، نجـد أن المشـرع أشـار إلى مصـطلح  12وبتحليل الفقرة الخامسة من المادة 

يــث يمكــن القــول أن المشــرع اســتعمل المصــطلحين، ليبــين أن عقــد العمــل محــدد المــدة يمكــن ، بح"الأشــغال"ومصــطلح 

أن يكـــون أساســـه نشـــاط ظـــرفي منفصـــل عـــن النشـــاط العـــادي للمؤسســـة، ويمكـــن أن يكـــون أساســـه ارتفـــاع حجـــم 

 كمـا نجـد أيضـا أن المشـرع اسـتعمل وصـفين. 40النشاط الدائم للمؤسسة الذي يستوجب معه تشغيل عمـال آخـرين

وهو تبرير للجوء إلى عقود عمـل محـددة المـدة لاحتياجـات ". مؤقتة"،"ذات مدة محددة" للمصطلحين سالفي الذكر 

مؤقتــة لليــد العملــة وهــذا نتيجــة لتزايــد ظــرفي أو اســتثنائي للعمــل والــتي تحتــاج إليهــا المؤسســة بحســب طبيعــة النشــاط 

  .41نفسه

                                                 
  .83ص  مرجع سابقبن صاري ياسين،   39

  .41طربيبت سعيد، مرجع سابق، ص.د 40

  .82بن صاري ياسين، نفس المرجع، ص  41
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ت الأخـــرى الـــذي جـــاء �ـــا المشـــرع علـــى ســـبيل والملاحـــظ إجمـــالا لهـــذه الحالـــة فإ�ـــا تحتـــوي الحـــالا

، وبـــذلك يكـــون المشـــرع قـــد أطلـــق العنـــان للمســـتخدم قبـــل التعـــديل 12الحصـــر وحـــالات أخـــرى لم تتضـــمنها المـــادة 

  .وأمده بسلطة جد واسعة للاعتماد على هذه الحالة في تبرير اللجوء إلى عقود عمل محددة المدة

اللجوء إلى عقد العمل محدد حدود سلطة المستخدم في : المبحث الثاني

  .المدة

تبعــا لمــا ســبق بيانــه، فــإن المشــرع خــول للمســتخدم اســتثناءا عــن القاعــدة العامــة إبــرام عقــود عمــل 

، إلا أن هـذه السـلطة تبقـى نسـبية، وهـذا 11-90مـن القـانون  12محددة المدة وفقا للحالات التي تضمنتها المـادة 

إبراز الحـالات الـتي لا يجـوز فيهـا للمسـتخدم إبـرام عقـود عمـل قوم بـحيـث سـنوضحه من خلال هذا المبحـث، نما س

، وحـالتي الإضـراب وتقلـيص العمـل لأسـباب اقتصـادية )مطلـب أول(محددة المدة، من حيث التقيد بأحكام القـانون 

  ).مطلب ثانٍ (

  .التقید بأحكام القانون: المطلب الأول

خلالهــا خــول للمســتخدم ســلطة إبــرام عقــود  ، والــتي مــن11-90إن الفلســفة الــتي جــاء �ــا القــانون 

عمــل محــددة المــدة جــاء كوســيلة احتياطيــة لتغطيــة الطــابع الظــرفي أو الاســتثنائي لنشــاط المؤسســة أو الأعمــال المؤقتــة 

التي تخرج عن النشاط العـادي للهيئـة المسـتخدمة، وهـذا يجرنـا إلى الاسـتنتاج بمفهـوم المخالفـة أن أي نشـاط ذو طـابع 

للهيئـــــة المســـــتخدمة يحظـــــر التوظيـــــف مـــــن أجلـــــه وفقـــــا لعقـــــود عمـــــل محـــــددة المـــــدة إلا مـــــا تعلـــــق منـــــه  عـــــادي ودائـــــم

  .بالاستخلاف كما تم الإشارة إليه سابقا
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بــدأ ديمومــة علاقــات موان اللجــوء إلى إبــرام عقــود عمــل محــددة المــدة لأعمــال ذات طــابع دائــم يبطــل 

  .43عل عقد العمل المبرم لمدة محددة غير قانوني، ومتى كان ذلك كنا بصدد خرق القانون الذي يج42العمل

ومـــن جهـــة أخـــرى فقـــد وضـــع المشـــرع جـــزاءات علـــى مخالفـــة أحكـــام القـــانون لا ســـيما في إبـــرام عقـــود 

يعتـبر عقـد العمـل : " التي تنص علـى أنـه 11-90من القانون  14العمل محددة المدة وذلك وفقا لما تضمنته المادة 

تـنص عليـه أحكـام هـذا القـانون، عقـد العمـل لمـدة غـير محـدودة، دون الإخـلال بالأحكـام المبرم لمدة محددة خلافا لما 

، ويفهم من ذلك أن كل عقد عمل محدد المدة أبرام خلافا لمـا تم بيانـه في المبحـث الأول "الأخرى الواردة في القانون

  .يتحول إلى عقد عمل غير محدد المدة بقوة القانون

المستخدم باحترام تشريع العمل عند اللجوء إلى إبرام عقـود عمـل محـددة وبذلك يكون المشرع قد ألزم 

رسـم المشـرع معالمـه وحـدوده، عـن طريـق حصـر الحـالات الـتي يجــوز المـدة، وذلـك بجعـل هـذا الطريـق اسـتثنائي، بحيـث 

العمـل محـدد والغرض منه الحد من سلطات المستخدم في اللجـوء إلى عقـد  ،فيها اللجوء إلى هذه الطريقة من التعاقد

  .44المدة في ظل الأزمة الاقتصادية، ونقص عروض العمل

  .حالتي الإضراب والتسریح لأسباب اقتصادیة: المطلب الثاني

لقــد حظــر المشــرع علــى المســتخدم اللجــوء إلى التوظيــف وفقــا لعقــود عمــل محــددة المــدة في حــالتي 

اول إبـــرازه مـــن خـــلال الفـــرعين نحـــوهـــو مـــا  العمـــال لأســـباب اقتصـــادية،الإضـــراب أو بعـــد اتخـــاذ إجـــراءات تقلـــيص 

  .الآتيين

  

  

                                                 
  .97عبد السلام ذيب، مرجع سابق، ص   42

  .94سابق، ص  مرجعبن صاري ياسين،   43
44 Tayeb Belloula, Droit Du Travail, Edition Dehleb ,1994,P228 
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  .حالة الإضراب: الفرع الأول 

، كمـا أنـه حالـة مـن حـالات تعليـق علاقـة العمـل المنصـوص عليهـا 45الإضـراب حقـا دسـتوريا برتيع

،  ويقصــد بــه امتنــاع العمــال عــن تنفيــذ العمــل الملتــزمين بــه بموجــب عقــود العمــل 11-90مــن القــانون  64بالمــادة 

، وبـالرغم مـن أنـه يـؤدي إلى شـل نشـاط الهيئـة  46الفردية التي تربطهم مع صاحب العمل، وذلك بسبب نزاع عمالي

المستخدمة بصفة كلية أو جزئية فإن المشرع حظر على المستخدم إبـرام عقـود عمـل سـواء كانـت محـددة المـدة أو غـير 

يسـا لهـذا الحـق المكفـول دسـتوريا والهـدف مـن تكر ،  0247-90مـن القـانون  33محددة المدة، وذلك بموجب المـادة 

غــير أنــه لا مــانع مــن إبــرام عقــود . ذلــك عــدم إفشــال النــزاع الباعــث علــى الإضــراب والضــغط علــى العمــال المضــربين

محددة المدة داخل نفس الهيئة المستخدمة حتى خلال فترة الإضراب مـن أجـل مهـام أخـرى عـدا تلـك الموكلـة للعمـال 

 .48ف عامل مريض غير مضربالمضربين مثل استخلا

  .حالة تقلیص العمال لأسباب اقتصادیة: الفرع الثاني

لأســـباب اقتصـــادية همـــا وجهـــين إن حالـــة تقلـــيص العمـــال لأســـباب اقتصـــادية أو تســـريح العمـــال 

لعملــة واحــدة، ويقصــد �مــا قطــع علاقــة العمــل بــين العامــل والمســتخدم لاعتبــارات لا تتعلــق بشــخص العامــل وإنمــا 

جنبي عنه، وهو السبب الاقتصادي الذي يرتبط بالصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجه الهيئة المسـتخدمة لسبب أ

التي تجبر هـذه الأخـيرة إلى تسـريح العمـال للإبقـاء علـى حيا�ـا، وقـد يـرتبط السـبب الاقتصـادي باعتبـارات اقتصـادية 

،  أو يقصـد بـذلك  49واجهة منافسة المؤسسات الأخرىأخرى مثل التحولات التكنولوجية وإعادة هيكلة المؤسسة لم

                                                 
  ..."الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون : " على ما يلي 1996من الدستور الجزائري لسنة  57تنص المادة   45

  .345، ص 2009ة، عمان الأردن، أحمد عبد الكريم ابو شنب، شرح قانون العمل وفقا لأحدث التعديلات، دار الثقاف.د 46

 1990، لسنة 06ج ر رقم  المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب 1990فبراير  06المؤرخ في  02-90القانون  47
  .100بن صاري ياسين، المرجع السابق، ص  48

  .46، ص 2010مل في القانون الجزائري، منشورات بيرتي، الجزائر، آمال بن رجال، حماية العامل عند انتهاء علاقة الع  49
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أو لســبب إعــادة التنظــيم الهيكلــي في  اقتصــاديةفصــل عامــل أو مجموعــة مــن العمــال لســبب صــعوبات أو ضــغوطات 

   .50المؤسسة، أو بسبب توقف نشاطها وذلك وفق جدول زمني محدد متلاحق أو دفعة واحدة

، فإنـه لا اقتصـاديةتقلـيص مـن عـدد العمـال لأسـباب وإن كان من الجائز للمسـتخدم اللجـوء إلى ال

في فقر�ــا  69يمكــن مــع ذلــك إبــرام عقــود محــددة المــدة أو غــير محــددة المــدة مــع عمــال جــدد، وهــذا مــا تؤكــده المــادة 

يمنع على أي مستخدم قام بتقلـيص عـدد المسـتخدمين اللجـوء : "... إذ تنص على أنه 11-90الثانية من القانون 

مـــن  7، كمـــا نصـــت المـــادة "مـــل نفســـها إلى توظيفـــات جديـــدة في الأصـــناف المهنيـــة المعنيـــة بـــالتقليصفي أمـــاكن الع

تشمل المرحلة الأولى من الجانـب الاجتمـاعي إجـراء واحـدا أو عـدة إجـراءات :"  51 94/09المرسوم التشريعي رقم 

  ".عدم تجديد عقود العمل لمدة معينة... أو كل الإجراءات التالية 

نــه يتبــين عــدم جــواز اســتخلاف عامــل تم تســريحه لأســباب اقتصــادية بعامــل آخــر وفي ومــن ثمــة فإ

ســـباب خاصـــة ســـابقة لعمليـــة التســـريح لأ إجـــراءاتنفـــس المنصـــب ونفـــس الصـــنف المهـــني، كمـــا أن المشـــرع فـــرض 

ولمـدة اقتصادية، التي يمكن أن تعبر عن رغبة المستخدم من ذلـك اسـتبدال عمـال متعاقـدين لمـدة غـير محـددة بـآخرين 

، أو أنــه إجــراء يخفــي إرادة المســتخدم بتســريح العمــال بحجــة الســبب الاقتصــادي واســتبدالهم بــآخرين بأقــل 52محــددة

 .53حماية بالنظر إلى مركزهم المؤقت

                                                 
  .43الحمزة جيهاد، المذكرة السابقة، ص   50

  .1994لسنة  34المتضمن الحفاظ على الشغل و حماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ج ر رقم  1994مايو  26المؤرخ في  94/09المرسوم التشريعي رقم   51

  .52طربيت سعيد، مرجع سابق، ص.د  52
53  Lyon caen Gérard ,Droit Du Travail, Précis Dalloz, 17° édition,1994, P 275 
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 خلاصة الفصل الأول

ومــن خــلال هــذا الفصــل يمكــن أن نخلــص إلى أن عقــد العمــل المحــدد المــدة رســم لــه المشــرع حــدوداً 

فــاظ علــى طبيعتــه القانونيــة، ومــن ذلــك شــرطي الكتابــة والمــدة مــع تســبيبها، إلى جانــب الحــالات وخصــه بقواعــدٍ للح

مــع ضــرورة تضــمينها لبنــود العقــد، وبــذلك يكــون حــاد عــن مبــدأ  11-90مــن القــانون  12الــتي جــاءت �ــا المــادة 

ة في إطارهـا القــانوني، ديمومـة علاقـة العمـل ومـنح للمسـتخدم سـلطة تخـول لـه التعاقـد بموجـب عقـود عمـل محـددة المـد

غــير أنــه يمكــن تســجيل بعــض الاخــتلالات في صــياغة الحــالات القانونيــة الــتي تــبرر إبــرام هــذا النــوع مــن عقــود العمــل 

ومثـال ذلـك عنـد صـياغة الحالـة الـتي تتعلـق بتغيـب العامــل المثبـت عـن منصـبه مؤقتـا، وكـذا حالـة تزايـد العمـل، وعــدم 

المصـــطلحات أو العبـــارات كـــي لا تـــترك مجـــالا أوســـع للتفســـير، لا ســـيما وأن تـــوخي الدقـــة اللازمـــة عنـــد ذكـــر بعـــض 

  . كانت على سبيل الحصر  12الحالات التي جاءت �ا المادة 
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  .الرقابة على عقد العمل محدد المدة: الفصل الثاني

إن المشرع أجاز للمستخدم إبرام عقود عمل محددة المدة وفقـا للشـروط والأوضـاع الـتي سـبق بيا�ـا 

في الفصل الأول، إلا أنه لم يـدع هـذا الأخـير يسـتخدم هـذا الطريـق للتعاقـد كيفمـا يشـاء، بـل أحاطـه بقواعـد قانونيـة 

  .آمرة، ترتب جزاءا عند مخالفتها

وقــد خــول المشــرع لمفتشــية العمــل مراقبــة تطبيــق تشــريع العمــل، والوقــوف علــى التجــاوزات الــتي قــد 

ددة المــدة، كمــا أن القضــاء يبســط رقابتــه أيضــا علــى هــذا النــوع مــن المحــل عقــود العمــ عنــد ابــراميرتكبهــا المســتخدم 

و�ــاتين الآليتــين . ،  ولــه أن يكيــف العقــد وفقــا للظــروف المحيطــة بــهالنزاعــات المثــارة بشــأ�االعقــود عنــد الفصــل في 

تشــريع العمــل،   للرقابــة يحــاول المشــرع ضــمان الالتــزام بشــكل وموضــوع العقــد المحــدد المــدة كمــا هــو منصــوص عليــه في

  .54كما يضمن حقوق العامل ولو نسبيا

ومــن خــلال هــذا الفصــل يحــاول الباحــث بيــان رقابــة مفتشــية العمــل علــى عقــد العمــل محــدد المــدة  

  .كجهاز إداري في مبحث أول، ورقابة القضاء على هذا العقد في مبحث ثان

  .رقابة مفتش العمل: المبحث الأول

المعـدل والمـتمم المتضـمن علاقـات العمـل،  11-90مـن القـانون  مكرر 12إنه بالرجوع إلى المادة 

فــإن مفــتش العمــل وبحكــم الصــلاحيات الــتي يخولهــا لــه التشــريع والتنظــيم المعمــول �مــا، يتأكــد مــن أن عقــد العمــل 

 مــن ذات القـانون، وأن المــدة المنصــوص عليهــا في العقــد 12محـدد المــدة أبــرم وفقــا للحـالات المنصــوص عليهــا بالمــادة 

وبــذلك ســنحاول مــن خــلال هــذا المبحــث بيــان صــلاحيات مفــتش . موافقــة للنشــاط الــذي وظــف مــن اجلــه العامــل

 ،العمــل المخولــة لــه قانونــاً، وذلــك بتحديــد صــلاحية مفــتش العمــل في رقابــة عقــد العمــل المحــدد المــدة في مطلــب أول

  . ونتائج الرقابة ومآلها في مطلب ثان

                                                 
  .237طربيت سعيد،  مرجع سابق، ص.د  54
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  .مل في الرقابة على عقد العمل محدد المدةصلاحیة مفتش الع: المطلب الأول

إن مفــتش العمــل عــون متخصــص، يمثــل القــانون، وهــو عــين الســلطة في التحــري عــن واقــع تطبيــق 

، منحـه المشـرع صـلاحيات واسـعة وتكـاد تكـون مطلقـة للقيـام 55تشـريعات العمـل، والتـزام أصـحاب العمـل بتنفيـذها

المعــدل والمــتمم، المتعلــق بمفتشــية  06/02/1990المــؤرخ في  90/03، وبصــفة عامــة نجــدها في القــانون 56بعملــه 

  :، وبتحليل نصوصه نجدها تخول في مجملها لمفتش العمل ما يلي57العمل

، تتحــــــدد أمـــــاكن العمــــــل الــــــتي يمــــــارس فيهـــــا مفــــــتش العمــــــل مهامــــــه  03وفقـــــا للمــــــادة  )1

كانت الطبيعـة القانونيـة لصـاحب وصلاحياته، فهو مختص لإجراء مهام التفتيش والرقابة في جميع المؤسسات مهما  

ألخ، فيمـــــا عـــــدا .. العمـــــل، وطبيعـــــة النشـــــاط الـــــذي يقـــــوم بـــــه، فـــــالتفتيش يمـــــس المؤسســـــات الصـــــناعية والتجاريـــــة 

 .المؤسسات العسكرية أو تلك المؤسسات التي يحظر دخول الأجانب إليها بدعوى الأمن والدفاع الوطنيين

أمــــاكن العمــــل لمراقبــــة تطبيــــق تشــــريع ، يجــــوز لمفــــتش العمــــل أن يــــدخل 05وفقــــا للمــــادة  )2

كالرقابـة لـيلا (العمل، ويجوز أن يقوم بزياراته ليلا و�ارا وفي أي مكان يوجد به أشخاص يتطلب القـانون حمـايتهم 

وإذا كــان العمــل في مكــان ســكني فيجــوز لمفــتش العمــل ،ودون الحصــول علــى إذن ). علــى تشــغيل النســاء والقصــر

 .ه أثناء أوقات العمل الرسمية لمواقع الانتاجقضائي مسبق، القيام بزيارات

، يمكـــن لمفـــتش العمـــل مراقبـــة الوثـــائق، وأي ســـجل يـــنص القـــانون علـــى 06وفقـــا للمـــادة  )3

مسكه، وله أن ينسخها، كما له أيضا صلاحية التحقيق للتأكد من مخالفـة تشـريع العمـل، وذلـك بسـماع الشـهود 

 .ى جميع المعلومات المتعلقة بتشريع العملوأخذ العيينات لتحليلها، وله أيضا الاطلاع عل

                                                 
  .212نشر، ص يوسف إلياس، الوجيز في شرح قانون العمل، نسخة الكترونية محملة من الأنترنيت ، بدون طبعة، بدون سنة نشر، بدون دار   55

السنة الجامعية ،  ، كلية الحقوق ، بن عكنون1زائر ، جامعة الج)مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام(خنيش رابح، مفتشية العمل في الجزائر التطور والآفاق،   56

  .64ص ، 2011/2012

، ج ر 10/06/1996المؤرخ في  11- 96، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1990لسنة  6ر  ، المتعلق بمفتشية العمل، ج06/02/1990المؤرخ في  90/03القانون   57

  .1996، لسنة 36رقم
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، لمفتش العمل سلطة التدخل وهـذا بتوجيـه ملاحظـات مكتوبـة، ولـه أن 07وفقا للمادة  )4

ـــتي يعاينهـــا ويمـــنح مهـــلا لتـــداركها وكـــذلك يقـــوم مفـــتش العمـــل بتحريـــر محاضـــر . يوجـــه إنـــذارات إزاء المخالفـــات ال

 .وإخطار سلطته السلمية والسلطات المحلية

، فــإن مفــتش العمــل يقــوم بملاحظــة وتســجيل مخالفــات تشــريع العمــل، 14للمــادة وفقــا  )5

، وتحظـــى هـــذه المحاضـــر بحجيـــة أكـــبر مـــن تلـــك الـــتي 58مـــن ق إ ج 27ويحـــرر محاضـــر بشـــأ�ا وذلـــك وفقـــا للمـــادة 

  .59يمنحها القانون لمحاضر الشرطة القضائية

مكرر مـن القـانون  12لمادة أن ا وبالنسبة للرقابة على عقود العمل محددة المدة بصفة خاصة، نجد

يتأكــد مفــتش العمــل المخــتص إقليميــا، : "تــنص علــى مــا يلــي 21-96والــتي أضــيفت بموجــب الأمــر ) 90-11(

بحكــم الصــلاحيات الــتي يخولهــا إيــاه التشــريع والتنظــيم المعمــول �مــا، مــن أن عقــد العمــل لمــدة محــددة أبــرم مــن أجــل 

من هذا القانون، وأن المـدة المنصـوص عليهـا في العقـد موافقـة  12المادة إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة في 

  ".للنشاط الذي وظف من أجله العامل

وبتحليل هذه المادة، نجد أن مفتش العمل يعمـل علـى التأكـد مـن أن عقـد العمـل محـدد المـدة أبـرم 

  :ف من أجل، أي أن العامل وظ11-90من القانون  12وفقا للحالات المنصوص عليها بالمادة 

 تنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة، -

 استخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا، -

 إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع، -

                                                 
مـن ذات القـانون علـى أمـا  27وتـنص المـادة . 1966لسـنة  55المتضـمن قـانون الإجـراءات الجزائيـة المعـدل والمـتمم، ج ر رقـم  1966يونيـو  08المـؤرخ في  155-66الأمـر رقـم   58

. ود المبينــة في تلــك القــوانينيباشــر الموظفــون وأعــوان الإدارات والمصــالح العموميــة بعــض ســلطات الضــبط القضــائي الــتي تنــاط �ــم بموجــب قــوانين خاصــة وفــق الأوضــاع وفي الحــد : "يلــي

  ".ويكونون خاضعين في مباشر�م مهامك الضبط القضائي الموكلة إليهم لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون

  ".إذا ما افتتح التحقيق فإن على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلبا�ا:"منه على أنه  13وتنص المادة 

  .323عبد السلام ذيب، مرجع سابق، ص   59
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 يتعلق الأمر بتزايد العمل أو لأسباب موسمية،  عندما  -

  .اة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتهعندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مد -

مــن المرســوم التنفيــذي  5الرقابــة مــن خــلال الاطــلاع علــى ســجل العمــال المشــار إليــه بالمــادة  أوتبــد

اســـم : (، الــتي تتضــمن أن ســجل العمــال الـــذي يلــزم المســتخدم بمســكه، يحتـــوي علــى البيانــات التاليــة60 96-98

خ التوظيـف، تـاريخ انتهـاء علاقـة العامل ولقبه، الجنس، تاريخ ومكان ميلاد، العنـوان، منصـب العمـل المشـغول، تـاري

، وبـــذلك .)61طبيعـــة علاقـــة العمـــلالعمـــل، أســـباب انتهـــاء عقـــد العمـــل، رقـــم التســـجيل في الضـــمان الاجتمـــاعي، 

يتحــدد لمفــتش العمــل فئــة العمــال المشــغلين في إطــار عقــود عمــل لمــدة محــددة، ثم يقــوم مفــتش العمــل بممارســة ســلطة 

ل محــددة المـدة المبرمــة ، دون الاكتفــاء بالحالــة القانونيـة المدونــة في العقــد، بــل الرقابـة وهــذا بــالإطلاع علـى عقــود العمــ

يتعدى الأمر ذلك، فوفقا لسلطة التحقيق له أن يتأكـد مـع العامـل نفسـه أو بـاقي العمـال أنـه يشـغل المنصـب الـذي 

ه العامـــل يخـــرج عـــن وظـــف مـــن أجلـــه، وأن الحالـــة القانونيـــة قائمـــة ومـــبررة واقعيـــا وأن النشـــاط الـــذي وظـــف مـــن أجلـــ

  .النشاط العادي للمستخدم كما تم بيانه عند التعرض للحالات المبررة لللجوء لعقود عمل ذات مدة محددة

إلى جانــب ذلــك يتأكــد مفــتش العمــل مــن أن مــدة عقــد العمــل محــدد المــدة موافقــة للنشــاط الــذي 

لا يطـــرح إشـــكالا فالعقـــد شـــريعة  وظـــف مـــن أجلـــه العامـــل، فـــإذا كانـــت مـــدة العقـــد اقـــل مـــن مـــدة النشـــاط فـــالأمر

مـن القـانون  12، أمـا إذا كانـت مـدة العقـد أكـبر مـن مـدة النشـاط فنكـون بصـدد خـرق لأحكـام المـادة 62المتعاقدين

90-11 .  

  

                                                 
  .1996سنة  17ومحتواها جريدة رسمية رقم  �ا المستخدمونالسجلات الخاصة التي يلزم و  يحدد قائمة الدفاتر 1996مارس سنة  6المؤرخ في  98-96المرسوم التنفيذي رقم   60

، العمال : ...بالفئات التالية  5أعلاه، على أن يجب أن يستكمل ملء الباب المتعلق بطبيعة علاقة العمل المنصوص عليها بالمادة  98-96من المرسوم التنفيذي  7تنص المادة   61

  ".دةعقد لمدة محد"المتعاقدون لمدة محددة بعبارة 

  .46، ص المذكرة السابقةالحمزة جيهاد ،   62
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  .نتائج رقابة مفتش العمل ومآلها: المطلب الثاني

شـــارة إليـــه في إن الرقابــة الـــتي يقـــوم �ـــا مفـــتش العمـــل علـــى عقــود العمـــل محـــددة المـــدة ، كمـــا تم الإ

المطلــب الســابق، وعنــد تســجيل ملاحظــات أو اكتشــاف تجــاوزات، تنتهــي وفقــا لإحــدى الحــالات المنصــوص عليهــا 

، حيــث نصـــت هـــذه المــادة علـــى توجيـــه ملاحظــات كتابيـــة، تقـــديم إعـــذارات أو 0363-90مـــن القـــانون  7بالمــادة 

  . تحرير محاضر

، نجــدها مــن جهــة حصــرت الحــالات  11-90مكــرر مــن القــانون  12و  12وباســتقراء المــادتين 

التي يتم فيها اللجوء إلى عقود عمل محدد المدة وألزمت مفتش العمـل عنـد رقابتـه لهـذا النـوع مـن العقـود بالتأكـد مـن 

مكـرر مـن ذات القـانون مجرمـة ومعاقبـة لكـل مسـتخدم لجـأ  146نقاط معينة، وفي حال وجـود مخالفـة جـاءت المـادة 

سـالف مكـرر  12و  12ددة خارج الحالات والشروط المنصوص عليها صراحة بالمادتين إلى عقد عمل ذي مدة مح

  .ذكرهما

وبالحديث عن الجرم والعقـاب، نكـون بصـدد إخطـار المحكمـة الجزائيـة وبـذلك تسـتبعد الملاحظـات 

مخالفــات  الكتابيــة والإنــذارات كنتيجــة عــن رقابــة عقــود العمــل محــددة المــدة، وتبعــا لــذلك نكــون بصــدد تحريــر محاضــر

، والسؤال الـتي يطـرح هنـا، مـا هـو مـآل 03-90من القانون  14، والمادة 11-90من القانون  138وفقا للمادة 

  هذه المحاضر؟

إن المحاضــر المحـــررة مــن طـــرف مفــتش العمـــل تحــول نســـخة منهــا إلى الســـلطة الســلمية لهـــذا الأخـــير 

الاقتراحــات المناســبة، ونســخة ثانيــة تحفــظ بمكتــب لإطلاعهــا عــن واقــع تطبيــق تشــريع العمــل مــع تقــديم الملاحظــات و 

مفتشــــية العمــــل التــــابع لــــه مفــــتش العمــــل إقليميــــا كأرشــــيف عــــن نشــــاط المكتــــب، ونســــخة أخــــرى ترســــل إلى وكيــــل 

، وهــذه المحاضــر ) قســم المخالفــات بالمحكمــة(الجمهوريــة المخــتص إقليميــا الــذي يحيلــه بــدوره علــى محكمــة المخالفــات 

                                                 
  .، المتعلق بمفتشية العمل المعدل والمتمم ، مرجع سابق1990فبراير  06المؤرخ في  03-90القانون   63
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قاضــي المخالفــات مــا لم يعــترض فيهــا، والمقصــود بــالاعتراض الطعــن فيهــا بــالتزوير أو تقــديم لهــا حجيــة مطلقــة أمــام 

علـــى  90/11مكـــرر مـــن القـــانون  12و  12دليـــل عكـــس مـــا تضـــمنه المحضـــر، حيـــث تكيـــف وقـــائع خـــرق المـــادة 

مكـرر مـن  146أساس مخالفة إبرام عقد عمل ذي مدة محددة خارج الحالات المنصـوص عليهـا قانونـا، وفقـا للمـادة 

دج عن كـل محضـر مخالفـة وبمعـني آخـر  2000دج و  1000، ويعاقب على ذلك بغرامة ما بين 11-90القانون 

  .عن كل عقد عمل ذي مدة محددة مخالف للقانون

، نجــد أن الــدعوى الجزائيــة المتبعــة ضــد  11-90مــن القــانون  155كمــا أنــه وبــالرجوع إلى المــادة 

عامــة، يمكــن أن يكــون لهــا حــد، وذلــك بــدفع غرامــة صــلح تســاوي الحــد الأدنى  مخــالفي أحكــام تشــريع العمــل بصــفة

وبالنســــبة لمخالفــــة إبــــرام عقــــد عمــــل ذي مــــدة محــــددة خــــارج الحــــالات .  للغرامــــة المنصــــوص عليهــــا في هــــذا القــــانون

  . دج 1000المنصوص عليها قانونا تكون غرامة الصلح 

ــــدى أهــــل  وبعــــد إطــــلاع الباحــــث علــــى جميــــع تشــــريعات العمــــل ســــارية المفعــــول، والاستفســــار ل

  .الاختصاص، فإنه لا يزال لم يصدر التنظيم المحدد لإجراءات وكيفيات دفع غرامة الصلح

وفي نظر الباحث، وحسب فلسفة العقاب الذي من شأنه الردع، فـإن العقوبـات المقـررة عـن خـرق 

، هــي غرامــات ماليــة زهيــدة جــداً إذا مــا تمــت مقارنتهــا مــع 11-90مكــرر مــن القــانون  12 و 12أحكــام المــادتين 

  . القيمة المالية لهاته العقود أو بالمنفعة أو الربح الذي يدره على أصحاب العمل

المتعلــق بمفتشــية  1990فبرايــر  06المــؤرخ في  03-90مــن القــانون  12 وباســتقراء وتحليــل المــادة

إذا اكتشـف مفـتش العمـل خرقـا سـافرا للأحكـام الآمـرة في القـوانين والتنظيمـات، : " لـى مـا يلـيالعمل والتي تـنص ع

أيــام، وإذا لم ينفــذ المســتخدم هــذا الالتــزام خــلال الأجــل  08يلــزم المســتخدم بامتثالهــا في أجــل لا يمكــن أن يتجــاوز 

لـتي تبـت خـلال جلسـتها الأولى بحكــم المحـدد لـه يحـرر مفـتش العمـل محضـرا ويخطـر بــذلك الجهـة القضـائية المختصـة، ا

فإنـه مـتى اكتشـف مفـتش العمـل خرقـا للأحكـام الآمـرة " . قابل للتنفيذ، بصرف النظر عـن الاعـتراض أو الاسـتئناف
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، وتبعـا للصـلاحيات المخولـة لـه قانونـا لـه 90/11مكـرر مـن القـانون  12و  12في تشريع العمل ومـن بينهـا المـادة 

قـد العمـل مـن عقـد عمـل ذي مـدة محـددة إلى عقـد عمـل غـير محـدد المـدة في أجـل أقصـاه أن يلزم المستخدم بتغيير ع

أيــام، وفي حالــة عــدم الامتثــال، فلمفــتش العمــل أن يحــرر محضــرا ويخطــر بــذلك الجهــة القضــائية المختصــة، والســؤال  8

  الذي يطرح في هذه الحالة هو ما هي المحكمة المختصة؟

، نجــد أن هــذه المحكمــة المختصــة  03-90مــن القــانون  12ادة إنــه وبتحليــل الفقــرة الثانيــة مــن المــ

تبــــت في موضــــوع المحضــــر المحــــرر مــــن قبــــل مفــــتش العمــــل في أول جلســــة بحكــــم قابــــل للتنفيــــذ، بصــــرف النظــــر عــــن 

يلـــزم المســـتخدم  03-90مـــن القـــانون  12الاعـــتراض أو الاســـتئناف، وهـــذا الحكـــم وتبعـــا للفقـــرة الأولى مـــن المـــادة 

نون فيمــا تضــمنه المحضــر، و�ــذا تســتبعد المحكمــة الجزائيــة كو�ــا غــير مختصــة بــالإلزام وإنمــا تخــتص بتوقيــع بالامتثــال للقــا

  .العقاب

وبالرجوع إلى المصطلحات التي تضمنتها المـادة سـالفة الـذكر،  نجـدها أقـرب للمصـطلحات المشـار 

، بعنــوان في مــواد الاســتعجال والأوامــر إليهــا في القســم الثــاني مــن الفصــل الخــامس مــن البــاب الثــامن، الكتــاب الأول

، وأن الكتـاب الأول جـاء بعنـوان الأحكـام المشـتركة لجميـع  64، مـن ق إ م إ305إلى  299الاستعجالية المواد من 

 أم جهــة قضـائية تكــون مختصـة بــالنظر في المحضـر الــذي يحـرره مفــتش العمـل القضــاء العــادي فـأيالجهـات القضــائية، 

ـــا  509إلى  500ة الاجتماعيـــة وفقـــا لـــنص المـــواد الإداري، بمعـــنى المحكمـــ مـــن ق إ م إ، الـــتي تخـــول اختصاصًـــا مانعً

، إذا مــا اعتمــدنا المعيــار الموضــوعي، 11-90للقسـم الاجتمــاعي للنظــر في مــواد تشــريع العمــل لاســيما منــه القــانون 

ر يخضع للسـلطة السـلمية الإداريـة من ذات القانون باعتبار أن محرر المحض 800أم المحكمة الإدارية وفقا لنص المادة 

، إذا مــا اعتمــدنا المعيــار العضــوي، )مفتشــية العمــل التابعــة إداريــا لــوزارة العمــل والضــمان الاجتمــاعي(ويمثــل الإدارة 

ومهمــــا يكــــون مــــن أمــــر مــــن حيــــث الجهــــة المختصــــة، فــــإن الــــدعوى ترفــــع وفقــــا للأوضــــاع والأشــــكال المقــــررة قانونــــا 

                                                 
  .23/04/2008، بتاريخ 21:، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر رقم 25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون   64
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ومــــا بعــــدها مــــن ق إ م إ، لاســــيما وأن الإدارة معفيــــة مــــن دفــــع الرســــوم والمصــــاريف  14والمنصــــوص عليهــــا بــــالمواد 

  .القضائية

، نجــــدها كمــــا أطلــــق عليهــــا بعــــض 03-90مــــن القــــانون  12وبــــالرجوع إلى تطبيــــق نــــص المــــادة 

المتخصصــين مــن قضــاة ومفتشــي عمــل أ�ــا خلقــت ميتــة، ويــدفع �ــا في بعــض الأحيــان أمــام المحكمــة الجزائيــة فيمــا 

أيــام لتــدارك المخالفــة ا�رمــة قانونــا، وفي نظــر الباحــث هــو دفــع في غــير محلــه، كمــا  08لــق بإعطــاء المخــالف مهلــة تع

، لــه أثــر بــالغ في إلـزام أربــاب العمــل بالتقيــد بالقواعــد 03-90مـن القــانون  12يـرى الباحــث أن تفعيــل نــص المــادة 

، وبذلك تحد مـن اللجـوء المفـرط لعقـود العمـل ذي 11-90من القانون  12الآمرة في تشريع العمل لا سيما المادة 

، بغرامــة �ديديــة توقــع 03-90مــن القــانون  12خاصــة إذا مــا اقترنــت الأحكــام المشــار إليهــا بالمــادة . المــدة المحــددة

ويــبرر الباحــث ذلــك أن المخالفــة الجزائيــة وفقــا . علــى المخــالف عــن كــل يــوم تــأخير تــدفع إلى الخزينــة العامــة للدولــة

شـــريعات العمـــل ســـارية المفعـــول، عقوبا�ـــا غـــير ردعيـــة، ولا تحقـــق الغايـــة المرجـــوة منهـــا، بينمـــا عنـــدما يتعلـــق بحكـــم لت

قضــائي يحمــل إلزامــا للتقيــد بالقــانون، فإنــه ينفــذ في مواجهــة المخــالف وديــا أو جــبراً، ناهيــك عــن الأحكــام الجزائيــة 

، أو الامتنــاع عمــدا عــن تنفيــذها إذا كنــا بصــدد 66ئية، عــن التقليــل مــن شــأن الأحكــام القضــا65ق ع ج المقــررة في 

  .67شركات عمومية اقتصادية

  .القضاء على عقد العمل محدد المدة رقابة: المبحث الثاني 

إلى جانب الدور الذي يناط بمفتشي العمل في رقابـة احـترام قواعـد وأحكـام عقـد العمـل المحـدد المـدة ، فـإن 

كثــر في ذلــك، بمناســبة البــت في المنازعــات الــتي تثــور بــين العامــل والمســتخدم دور قاضــي المســائل الاجتماعيــة يظهــر أ

                                                 
  1966، لسنة 49م،ج ر رقم والمتميتضمن قانون العقوبات المعدل  1966يونيو  08المؤرخ في  156- 66مر الأ  65
دج عن الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون  100.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من  05إلى  03من ق ع، يعاقب بالحبس من  2ف  147المادة   66

  .شأن الأحكام القضائية والتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء واستقلاله الغرض منها التقليل من
كل موظف عمومي استغل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس : مكرر من ق ع على ما يلي 138تنص المادة   67

  ".دج 50000دج إلى  5000من من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة 
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إبـراز المسـائل الـتي يراقبهـا القاضـي ويثيرهـا مـن تلقـاء  سـنحاولومن خـلال هـذا المبحـث . بشأن العلاقة التي تربطهما

  .نفسه في مبحث أول، ونتائج الرقابة ومآلها في مبحث ثانٍ 

  .قاضيرقابة الجوانب : المطلب الأول

إن المنازعـات الــتي قــد تثــور بـين العامــل والمســتخدم كثــيرا مــا تـؤول إلى القضــاء للبــت فيهــا، ويقصــد 

وبشــأن المنازعــة الــتي تثــور بشــأن عقــد العمــل محــدد  ،68بالمنازعــة كــل خــلاف يثــور بمناســبة أو بســبب علاقــة العمــل

ين العامـل الأجـير والمســتخدم، بشـأن تنفيـذ علاقــة المـدة، فنكـون أمـام منازعــة فرديـة للعمـل ، والمنازعــة الفرديـة تقـوم بــ

العمــل بــين الطــرفين إذا لم يــتم تســويتها داخــل الهيئــة المســتخدمة، ســببها الإخــلال بــالتزام أو التقصــير في تطبيــق نــص 

وجــدير بالــذكر أنــه لا يجــوز رفــع دعــوى قضــائية دون المــرور علــى مكتــب المصــالحة  .69قــانوني أو تنظيمــي أو اتفــاقي

بمفتشــية العمــل المختصــة إقليميــا، بحيــث يعــد إجــراء المصــالحة شــرطا جوهريــا وشــكليا قبــل إحالــة كــل خــلاف  الموجــود

المتعلــــق بتســــوية  90/04مــــن القــــانون  1ف  19، وقــــد نصــــت المــــادة  70علــــى المحــــاكم المختصــــة بقضــــايا العمــــل

وضــوع محاولــة للصــلح ، علــى أنــه يجــب أن يكــون كــل خــلاف فــردي خــاص بالعمــل م71النزاعــات الفرديــة في العمــل

 .أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية

علـــى الشـــروط الشـــكلية الـــتي في المنازعـــة المتعلقـــة بعقـــد العمـــل محـــدد المـــدة وتنصـــب رقابـــة القاضـــي 

يخضــع لهــا عقــد العمــل المحــددة المــدة وفقــا لمــا يقتضــيه القــانون، وكــذلك الشــروط الموضــوعية، الــتي مــن خلالهــا يقــوم 

  .ضي برقابة مدى ملائمة اللجوء إلى إبرام عقد العمل المحدد المدةالقا

  

                                                 
68 LASLÖ TROCSANYI , Droit Du Procédures En Matière De Conflits De Travail Dans Les Pays Socialistes 

Européens, Maison D’édition De L’académie Des Science De Hongrie, Budapest,1974, P25. 
69 Gerard Lyon Caen,Jean Pelissier, Alian Supiot,Droit Du Travail, 17eme

 Edition , Dalloz,1994, P 555 
  .31، ص2005رشيد واضح، منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، دار هومة، الجزائر،   70
  .06/02/1990، بتاريخ 06رقم  ، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، ج ر06/02/1990المؤرخ في  90/04القانون   71
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  .رقابة القاضي على الشروط الخاصة لعقد العمل محدد المدة: الفرع الأول 

كما سبق وأن تم التطرق إليه، فإن الكتابة وذكر المدة في العقـد مـع تسـبيبها شـرطين خاصـين لتكـوين 

  . عقد العمل محدد المدة

وفي حالـة انعـدام عقـد عمـل : "... علـى مـا يلـي  11-90من القـانون  2ف  11دة وقد نصت الما

ورأينـا أن المشـرع وضـع قرينـة قانونيـة بسـيطة علـى ". مكتوب يفترض أن تكـون علاقـة العمـل قائمـة لمـدة غـير محـدودة

لــك ومــن ثمــة فمــن يــدعي خــلاف ذ. افــتراض أن كــل عقــد عمــل غــير مكتــوب هــو عقــد عمــل مــبرم لمــدة غــير محــددة

أجاز قيام علاقـة العمـل بعقـد شـفوي أو عقـد مكتـوب، وفقـا  11-90فعليه يقع عبء الإثبات، ذلك أن القانون 

، 90/11مــن القــانون  10، وجعلــت الإثبــات حــراً في مـواد العمــل، كمــا نصـت المــادة 72منـه 08لمـا تضــمنته المــادة 

  ".يمكن إثبات عقد العمل أو علاقته بأية وسيلة للإثبات: "على أنه

وبـذلك يخفــف علـى العامــل الإثبــات مـن جهــة، وتيسـير عمليــة الرقابــة علـى العقــد في ظـل الكتابــة مــن 

جهــة أخــرى، ويفــرض القــانون ذكــر مــدة عقــد العمــل محــدد المــدة وكــذلك اســباب المــدة المــذكورة، ولكنــه لم يحــدد لهــا 

عمــل محــدد المــدة متطابقــة والســبب قصــوى فــترك للقاضــي تقــدير مــا إذا كانــت المــدة المحــددة في عقــد ال أومــدة دنيــا 

المـذكور فيـه لإبــرام هـذا النــوع مـن العقــود، وإذا كـان سـببها جــدياً، ويسـتعين القاضــي بعـدة معــايير قصـد الوصــول إلى 

  .73التصريح إذا كانت مدة العمل متطابقة مع السبب اللصيق �ا

أفريــــل  11بتـــاريخ  194972وقـــد جـــاء في قــــرار الغرفـــة الاجتماعيــــة بالمحكمـــة العليــــا، فهـــرس رقــــم  

  :يببالوجه الأول المأخوذ من القصور في التس"، 200074

                                                 
  ...."تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي : " على ما يلي  90/11من القانون  1فقرة  08تنص المادة   72
  .113ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص   73
  .قرار غير منشور 74
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ذلــك أن الحكــم لم يســبب بصــفة دقيقــة وواضــحة ومقنعــة ولم يجــب علــى الــدفوع والطلبــات والمــواد القانونيــة 

إطـار  التي استندت عليها المدعية عندما أكدت أن الخدمة التي قام �ا المـدعي عليـه هـي خدمـة عرضـية و تـدخل في

  .عقد المقاولة

عكس ما تدعيه المدعية فإن الحكم المطعـون فيـه قـد أجـاب بمـا فيـه الكفايـة عـن دفـع على  ولكن حيث أنه

المدعية لما اعتبرت أن المـدعي عليـه متعاقـد مـع الطاعنـة ويعمـل لصـاحبها بموجـب عقـد شـفهي ممـا يجعـل العلاقـة بـين 

ولـــيس عقـــد مقاولـــة فـــإن الوجـــه في غـــير محلـــه وهـــو  11-90ون مـــن قـــان 8الطــرفين هـــي علاقـــة عمـــل بمفهـــوم المـــادة 

  ...".مرفوض

حيث يتبين من العلاقة التي كانـت " ... ، 75وقد ورد في قرار آخر للغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا 

مــن القــانون ســالف الــذكر لم تحــترم إذ أن  12تــربط المطعــون ضــدها بالطــاعن أن الشــروط المنصــوص عليهــا بالمــادة 

  ...".طاعن لم يقدم أي وثيقة تبين طبيعة، مدة علاقة العمل، وأسباب المدة المقررةال

ومـــن خـــلال قـــرارات المحكمـــة العليـــا المشـــار إليهـــا، يتبـــين أن مراعـــاة الشـــرطين الخاصـــين لتكـــوين عقـــد 

هـذه الرقابـة عنـد  العمل محدد المدة، محل رقابة المحكمة العليـا، وبـذلك فـإن قضـاة الدرجـة الأولى يتعـين علـيهم ممارسـة

النظـر في المنازعـة في عقـد العمـل محـدد المـدة في أول درجـة، ومـتى كـان غـير ذلـك فـإن أحكـامهم مشـوبة بالقصـور في 

  . التسبيب

وقبــل الانتقــال إلى الرقابــة الممارســة علــى موضــوع العقــد، جــدير بالــذكر أن القضــاء الإجتمــاعي في 

اعتمـادا علـى قـرار الغرفــة  ،نازعـة إذا مـا أثـيرت بعـد انتهـاء علاقـة العمـلصـار لا يتطـرق إلى النظـر موضـوع الم ،الجزائـر

الوجـــه : " ، الـــذي جـــاء فيـــه 76 476502، فهـــرس رقـــم 09/01/2009الاجتماعيـــة بالمحكمـــة العليـــا المـــؤرخ في 

د بــدعوى أنـه بـالرجوع إلى الحكــم المطعـون فيـه قاضــي أول درجـة اســتبع: الأول المـأخوذ مـن انعــدام وقصـور الأسـباب
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الــتي تســمح لــرب العمــل إبــرام عقــود عمــل محــددة المــدة، وعقــود العمــل كانــت محــددة المــدة وفيهــا  12تطبيــق المــادة 

مما يعرض الحكم للـنقض، ويتبـين كـذلك أن قاضـي الدرجـة الأولى اكتفـى بـذكر عبـارة  14ولم تخالف المادة . أسبا�ا

ممــا يجعــل الحكــم  12الــتي جــاءت مخالفــة لــنص المــادة ولم يوضــح مــا هــي الحالــة أو الحــالات  12وحيــدة خــرق المــادة 

  .مشوب بالقصور في التسبيب و عرضة للنقض

حيــث يتبــين فعــلا مـــن الحكــم المطعــون فيـــه أنــه قاصــراً في التســبيب ذلـــك أنــه اكتفــى في تأســـيس  

تسـبيب قضائه على حيثية وحيدة بـالقول أنـه اتضـح للمحكمـة بعـد اطلاعهـا علـى عقـود العمـل أ�ـا لا تتضـمن أي 

مـــن القـــانون 12بغـــرض تبريـــر اللجـــوء إلى تشـــغيل المـــدعي بصـــفة مؤقتـــة في إطـــار الحـــالات المـــذكورة حصـــرا في المـــادة 

مـن نفــس القـانون في حـين أنـه يتبـين مــن  14ممـا يجعـل العقـود غـير مطابقـة للقــانون، ويترتـب تطبيـق المـادة  11/90

والمطعــون ضــده لم يرفــع دعــوى الحــال إلا  2003في ســنة الحكـم المطعــون فيــه أن علاقــة العمــل بــين الطــرفين إنتهــت 

وطالمـــا أن طلـــب تكييـــف عقـــد العمـــل المحـــدد المـــدة جـــاء بعـــد تنفيـــذ آخـــر عقـــد وانتهـــاء مدتـــه  22/04/2006في 

من نفس القانون المذكور فإن دعوى إعـادة تكييـف العقـد المحـدد المـدة  12وبالرجوع إلى أحكام المادة . بدون تحفظ

ددة تكـون أثنـاء سـريان العقـد، ولمـا كـان المطعـون ضـده قـد رفـع دعـوى الحـال بعـد ثلاثـة سـنوات مـن إلى مـدة غـير محـ

تنفيذ العقد بدون تحفظ فقاضي الدرجة الأولى لمـا اسـتجاب لـدعوى التسـريح وإعـادة تكييـف العقـد المحـدد المـدة إلى 

مـن القــانون  14في تطبيـق المـادة عقـد غـير محـدد المـدة يكــون بقضـائه كمـا فعـل قــد قصـر في تسـبيب حكمـه وأخطــأ 

المتعلــق بعلاقــات العمــل ممــا يجعــل الوجــه مؤســس يــؤدي إلى الــنقض ومــن دون حاجــة لمناقشــة الوجــه الثــاني  90/11

، وتولّد عن هذا القرار مبـدأ يقضـي بـأن ترفـع دعـوى إعـادة تكييـف عقـد العمـل، مـن عقـد محـدد ....." من الطعن 

وهـو المبـدأ الـتي أعتمـد . ناء سريان العقد وليس بعد تنفيذه بدون تحفظ وانتهـاء مدتـهالمدة إلى عقد غير محدد المدة أث

:  62270377، فهــــــرس رقــــــم 02/06/2011عليــــــه في قــــــرار الغرفــــــة الاجتماعيــــــة بالمحكمــــــة العليــــــا المــــــؤرخ في 
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لعمــل محــدد حيــث بالإضــافة إلى مــا ســبق، فــإن اجتهــاد المحكمــة العليــا اســتقر علــى أن المطالبــة بتكييــف عقــد ا"....

، يجــب أن يطــرح علــى المحكمــة خــلال ســريان العقــد أو تنفيــذه، أمــا بعـــد  12المــدة إذا جــاء مخالفــا لأحكــام المــادة 

انتهـــاء مـــدة العقـــد، وفي دعـــوى الحـــال بعـــد ســـنوات، فإنـــه لا يمكـــن المطالبـــة بإعـــادة تكييـــف عقـــد عمـــل قـــد انتهـــى، 

  ...".ن وتعرض للنقض والإبطالوبقضائه كما فعل فإن الحكم المطعون فيه خالف القانو 

، فهـرس رقـم 09/01/2009جتهاد الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا المـؤرخ في اوما يؤاخذ عن 

  :جانب الصواب وذلك للأسباب التاليةهذا الاجتهاد  أن البعض،، في نظر 78 476502

لشـرط، علـى اعتبـار أن كــل ، فإ�ـا لم تشـر إلى هــذا ا90/11مــن القـانون  14أنـه بـالرجوع إلى نـص المـادة  )1

يعـد عقـدا مـبرم لمـدة غـير محـددة، كمـا ان فقهـاء قـانون العمـل لم يشـيروا  90/11عقد أبـرم خلافـا للقـانون 

إلى هــذا الشــرط أيضــا، ومــن ثمــة فــإن هــذا الشــرط ســيثقل كاهــل العامــل الــذي يعتــبر الطــرف الأضــعف في 

 .علاقة العمل

 .المتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل في جميع مواده 90/04لم يشر المشرع إلى هذا الشرط في القانون  )2

ـــا قـــاموا بتجـــاوز ســـلطتهم بـــإقرار شـــرط لم يقـــره القـــانون، وأن وظيفـــتهم الفصـــل في  )3 أن قضـــاة المحكمـــة العلي

المنازعــة وفقــا لنصــوص القــانون ولــيس ســن قواعــد قانونيــة، وبــذلك لا يجــوز بــأي حــال للقضــاة اثقــال كاهــل 

عوى قضائية بإجراء لم ينص عليه القانون صراحة، أو إلزامه برفـع دعـواه في أجـل لم يحـدده المدعى في أي د

 .القانون

مــن ق إ م إ، فنجــدها تــنص علــى أنــه ترفــع الــدعوى امــام القســم الاجتمــاعي في  504وبــالرجوع إلى المــادة  )4

رفـع الـدعوى، ولم اشـهر مـن تـاريخ تسـليم محضـر عـدم المصـالحة، تحـت طائلـة الحـق في  06أجل لا يتجـاوز 

  . تشترط وجوب رفع دعوى إعادة تكييف العقد أثناء سريانه أو تنفيذه
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وفي نظـــر الباحـــث أنـــه إذا كـــان هـــذا المبـــدأ الـــتي تولـــد عـــن قـــرار الغرفـــة الاجتماعيـــة بالمحكمـــة العليـــا 

، مـــــن شـــــأنه اســـــتقرار معـــــاملات أربـــــاب العمـــــل وعـــــدم 79 476502، فهـــــرس رقـــــم 09/01/2009المـــــؤرخ في 

تهم في كـــل مــرة بمنازعـــة مطروحـــة علــى القضـــاء بمناســـبة عقــد عمـــل انتهـــى منــذ أمـــد طويـــل، قــد تترتـــب عنهـــا مفــاجئ

صـــدور أحكـــام قضـــائية تواجهـــه بالتزامـــات ماليـــة ضـــخمة، ذلـــك أن العامـــل يجعـــل مـــن كـــذا منازعـــات، في كثـــير مـــن 

يا المطروحـة علـى القضـاء، كمـا الأحيان، وسيلة للاسترزاق، وفي هذا المبدأ أيضـا وسـيلة للتخفيـف مـن جـدول القضـا

أن في المبــدأ المــذكور وســيلة لتهــرب القاضــي مــن الفصــل في موضــوع المنازعــة ولــو كــان جــدياً اعتمــادا علــى الاجتهــاد 

، ويقـترح الباحـث بـأن يتـدخل المشـرع بجعـل هـذه الـدعوى جـدر بتـدخل المشـرع لتنظـيم المسـألةومنه كـان الأ. المذكور

  .د أو بعد أجل معقول من انتهائه، كأن يكون مثلا ستة أشهر بعد انتهائهترفع إما أثناء سريان العق

  .القضاء على عقد العمل محدد المدة من حیث موضوعه رقابة: الفرع الثاني 

أي التقيــد (إن رقابــة القضــاء علــى موضــوع العقــد محــدد المــدة ، تنصــب علــى مطابقــة العقــد لتشــريع العمــل

  .سبب اللجوء إلى العقد ومدته ، والنظر في مدى ملائمة)بالقانون

الــتي توجــب ذكــر ســبب اللجــوء إلى إبــرام عقــد محــدد المــدة،  11-90مــن القــانون  12ومــن خــلال المــادة 

للقاضي السلطة التقديرية في ملائمة تطابق سبب اللجوء إلى العقد محدد المدة والحالة القانونية التي دعـت إليـه، وأن 

  . وسبب العقدالمدة المذكورة في العقد تتناسب 

وســبب العقــد لا بــد أن يكــون دقيقــا، موضــحا للمهــام المقــررة إنجازهــا في ظــل الحالــة الــتي دعــت إليــه، وأن 

الاكتفــاء بــذكر الحالــة القانونيــة فحســب، يجعــل مــن العقــد المــبرم مخالفــا للقــانون، وقــد أشــار قــرار الغرفــة الاجتماعيــة 
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مـن  12العقـد الثـاني المتنـازع بشـأنه لم يـتم وفقـا لـنص المـادة  وحيـث أن كـلا العقـدين وخاصـة: "80للمحكمة العليا 

  ...".إذا لم يبين فيهما أسباب المدة المقررة حسب الحالات المذكورة بتلك المادة 90/11القانون 

حيـث يتبـين بالفعـل مـن الحكـم المطعـون فيـه أنـه : " ...  81وفي قرار آخر للغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا

على أن عقد العمل الذي أبرمه الطـاعن مـع المطعـون ضـده لا يتضـمن أيـة حالـة مـن الحـالات المـذكورة أسس قضاءه 

مــن هــذا العقــد تحــدد بدقــة ســبب توظيــف  02في حــين أن المــادة  90/11مــن القــانون  14و 13و  12في المــادة 

ا يتعين القول بأن النعـي سـديد مم 12المطعون ضده ويدخل فعلا هذا السبب على الأقل في الحالة الرابعة من المادة 

  ..."يتوجب قبوله

حيــث بــالرجوع إلى وثــائق الــدعوى وحيثيــات : " ...  82وفي قــرار آخــر للغرفــة الاجتماعيــة بالمحكمــة العليــا

القرار المطعون فيه والعقود المؤقتة للعمل، المبرمـة بـين الطـرفين يتبـين أ�ـا جـددت أربعـة مـرات وهـذا ظـاهر مـن العقـود 

، وهذه العقـود تضـمنت فقـط بيانـات 04/06/1997ف المدعى عليها في الطعن في مذكر�ا المؤرخة في ومن اعترا

المثـارة في الوجـه، وهـذا يعتـبر مخالفـة للمـادة  12متعلقة بمدة علاقة العمل دون ذكر أسباب الحالات المقررة في المـادة 

  ...".لك المذكورة التي هي من النظام العام ، وكان على القضاة معاينة ذ

مــن هــذا القــرار الأخــير يتضــح جليــا أن قضــاء المحكمــة العليــا اعتــبر مخالفــة عقــد العمــل محــدد المــدة 

هي من النظام العـام، وأن المسـائل المتعلقـة بالنظـام العـام يمكـن إثار�ـا تلقائيـا مـن طـرف القاضـي، إلا أن  12للمادة 

عــن : " ، جــاء فيــه مــا يلــي 83 02/06/2011لمــؤرخ في ا 622703قــرار الغرفــة الاجتماعيــة بالمحكمــة العليــا رقــم 

حيـــث يبـــين مـــن الحكـــم : الوجـــه التلقـــائي المـــأخوذ مـــن مخالفـــة القـــانون ومـــن دون الحاجـــة إلى مناقشـــة الأوجـــه المثـــارة 

المطعــون فيــه أنــه قضــى بــالتعويض للمطعــون ضــده معتــبرا إ�ــاء علاقــة العمــل الــتي كانــت تربطــه بالطاعنــة بعــد انتهــاء 
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  .215- 214، ص ص 2011مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني   83



 

39 

لمحددة في العقد تسريحا تعسفيا على أساس أن عقد العمل المحدد المدة الـذي يـربط الطـرفين جـاء مخالفـا للمـادة المدة ا

في حين أنـه لا يبـين مـن وقـائع الـدعوى وعرضـها الحكـم المطعـون فيـه أو مـن حيثياتـه أن المطعـون ضـده قـد أثـار  12

الطــــرف ذي المصــــلحة ولا يمكــــن القاضــــي إثار�ــــا  والــــتي يجــــب أن يثيرهــــا 12مســــألة مخالفــــة العقــــد لأحكــــام المــــادة 

  ...".تلقائيا

يرفـع هـذا اللـبس ذلـك أن ويبدو من القرارين الأخيرين أن هناك تناقض بينهما، إلا أنه بتحليلهمـا 

القرار الأول لما قضى بمخالفة النظام العـام حمايـة للطـرف الضـعيف في العقـد وهـو العامـل بعـد إثارتـه لهـذا الوجـه، إلى 

مـن تلقـاء نفسـه كـون العامـل لم يـدفع بـه  12ووفقا للقرار الثاني لما قضى أنه لا يمكن للقاضي إثارة مخالفة المـادة أنه 

  .ولم يثيره

  .نتائج رقابة القضاء ومآلها: المطلب الثاني

إن الفصــل في المنازعــات المرفوعــة بشــأن عقــود العمــل المحــددة المــدة بــين العامــل والمســتخدم يكــون 

أن عقـده غـير محــدد في  نازعـة في طبيعـة علاقـة العمـل وتكييـف العقــد، بمعـنى أن العامـل ينـازع المسـتخدمموضـوعها الم

  .المدة ويطلب من القضاء إعادة تكييف العقد إلى مدة غير محددة وفقا لتشريع العمل ساري المفعول

لمـا تـنص عليـه أن إبـرام عقـد العمـل محـدد المـدة خلافـا  11-90من القانون  14ويتبين من المادة 

يؤدي إلى تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، فسواء لم تـتم كتابـة العقـد أو عـدم ذكـر مدتـه وأسـبا�ا أو  12المادة 

 11-90مـن القـانون  12عدم ذكر سـبب إبـرام العقـد المحـدد المـدة أو أبـرم خـارج الحـالات المنصـوص عليهـا بالمـادة 

 11-90مـن القـانون  14وتبعـا لـذلك يترتـب عـن مخالفـة المـادة . 84ائمـةفطبيعة العقد بعـدما كانـت مؤقتـة تصـبح د
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أثــرين اولهمــا يتعلــق بالســبب الــذي مــن اجلــه تحــول العقــد مــن محــدد المــدة إلى عقــد غــير محــدد المــدة والأثــر الآخــر هــو 

  .85ديمومة علاقة العمل

ــــــــــــا رقــــــــــــم   ــــــــــــة بالمحكمــــــــــــة العلي ــــــــــــاريخ  188773وقــــــــــــد جــــــــــــاء في قــــــــــــرار الغرفــــــــــــة الاجتماعي بت

لتبريـر قضـائه  11-90مـن القـانون  12كما أن قاضي الموضوع اعتمـد علـى نـص المـادة : "..14/03/200086

بقوله أن نوعية النشاط الذي تم تشغيل المدعي عليه فيه هو وظيفة مستمرة و غير مؤقتـة خاصـة وأن نفـس المـادة في 

محـددة المـدة وهـو الأمـر المتـوفر في قضـية  فقر�ا الأخيرة تسمح للمستخدم في حالة زيادة حجم العمل أن تبرم عقودا

  .الحال

مــن  12لكــن حيــث يتبــين عكــس مــا يدعيــه الطــاعن فــالحكم المطعــون فيــه وقــف عنــد نــص المــادة 

حيث عاين العمل المـبرم بـين الطـرفين لم يتضـمن مـدة علاقـة العمـل ولا الأسـباب ونوعيـة النشـاط  11-90القانون 

  .ذو طبيعة مستمرة غير مؤقتةالذي تم تشغيل المطعون ضده من أجله 

مــن  12وحيــث أنــه مــن الثابــت فقهــا وقضــاءا أن العقــود المبرمــة لمــدة محــدودة مخالفــة لــنص المــادة 

مــن نفــس القــانون و مــن ثم  14تتحــول إلى عقــود غــير محــدودة المــدة وفقــا لمــا نصــت عليــه المــادة  11-90القــانون 

  "النعي بخلاف ذلك في غير محله

كمــا تم التطــرق إليــه  ذكــر المــدة الــتي أبــرم العقــد مــن أجلهــا ،   11-90القــانون   وقــد ألــزم المشــرع في

منــه، إذ كــرس الاجتهــاد القضــائي أن عــدم تحديــد المــدة بدقــة يترتــب عليــه  12وأســبا�ا وذلــك مــا تقضــي بــه المــادة 

  .87"�اية الورشة"رة إعادة تكييف عقد العمل المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، و مثال ذلك ذكر المدة بعبا

                                                 
  .245، ص  2005عجة الجيلاني، الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية، دار الخلدونية، الجزائر،   85

  .172، ص 2001لسنة  02مجلة المحكمة العليا العدد  86
  . 68بن صاري ياسين، المرجع السابق، ص  87



 

41 

ـــــــاريخ 193817و قـــــــد جـــــــاء في قـــــــرار الغرفـــــــة الاجتماعيـــــــة بالمحكمـــــــة العليـــــــا فهـــــــرس رقـــــــم  ، بت

عــن الوجــه الوحيــد المــأخوذ مــن انعــدام الأســاس القانونيــة بــدعوى أن المــدعي عليــه في : "...  88 11/04/2000

وبسـبب  23/11/1996غايـة  على 24/06/1996الطعن تم تشغيله كعون بموجب عقد محدد المدة ابتداء من 

  .أخطر بضرورة الالتحاق �ا ولما رفض الالتحاق طرد من عمله, إنشاء وحدة خاصة بالأمن

وأن المحكمـة , 12وحيث أنه ردا على الوجه فإن الحكم المطعون فيه لم يـأت بشـيء يخـالف المـادة 

لا تتضمن المدة المتفـق عليهـا كمـا فرضـته  بسبب أ�ا, صرحت بخرق العقود المبرمة المقدمة للنقاش أحكام هذه المادة

ممـا يتبـين أن الأسـباب المقدمـة مـن طـرف الطاعنـة في الوجـه المثـار، وأن تكـون هـي الـدوافع الـتي , الفقرة الأخـيرة منهـا

جعلتهــا تــبرم العقــد المحــدد المــدة فإ�ــا بعــدم ذكرهــا في العقــود جعلــت تلــك العقــود مخالفــة للمــادة المــذكورة ومــن ثمـــة 

، وهـذا بالضـبط مـا جـاء بـه الحكـم الـذي 11-90مـن قـانون  14إلى عقود غـير محـدودة المـدة طبقـا للمـادة  تتحول

  ".تطبيقا سليما، و منه فالوجه غير مؤسس و يرفض 12طبق المادة 

مــن خــلال القــرارات المستعرضــة فــإن نتــائج رقابــة القضــاء تنتهــي إلى اعتبــار أن عقــد العمــل محــدد 

، يعــد عقــد مــبرم لمــدة غــير محــددة وفقــا لأحكــام 11-90مــن القــانون  12و  11المــادتين  المــدة المــبرم علــى خــلاف

ابتدائيـة �ائيـة  أحكامـادرجـة يصـدرون  أولفي  الاجتماعيـةوبالتالي فإن قضـاة الأقسـام . من ذات القانون 14المادة 

  .وبين المستخدم غير محدد المدةفيما تعلق بإعادة إدراج العامل في منصب عمله على اعتبار أن العقد المبرم بينه 

والســؤال الــذي يطــرح نفســه، هــل المســتخدم ملــزم بإعــادة تكييــف العقــد وفقــا للحكــم القضــائي أم 

  لا؟

إن الواقع العملي، وما تم استخلاصه من الأساتذة المحضرون القضائيون العاملين بدائرة اختصـاص 

المطروحـــة علــيهم، أن المســتخدم قلّمــا يســـتجيب إلى محكمــة ورقلــة ومجلســها القضــائي، ومـــن خــلال ملفــات التنفيــذ 
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 فيـتم مواصـلة ، في ظـل عـدم وجـود نـص تشـريعي يلزمـه بـذلك ، تنفيـذهاالأحكام القضائية في هذا الشأن ويمتنع عن 

رفع دعـوى جديـدة للمطالبـة بـالتعويض  ، بواسطة إجراءات تنفيذ الحكم بعد الحصول على محضر امتناع المستخدم 

بإلزام المستخدم بدفع مبـالغ ماليـة تنفـذ عليـه وديـا أو تنتهي بحكم قضائي بتعويض العامل يقضي اج، عن عدم الإدر 

  .جبراً وفقا لمقتضيات ق إ م إ، وبذلك يخسر العامل منصب عمله مكتفيا بالتعويض
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  خلاصة الفصل الثاني

م عقــود محــددة ومـن خــلال هـذا الفصــل نخلــص إلى أن المشـرع لمــا أجـاز للمســتخدم اللجــوء إلى إبـرا

عـــن طريـــق رقابـــة  الإداريـــةالمـــدة، لم يـــدع ا�ـــال مفتوحـــا للمســـتخدم ، بـــل أحـــاط ذلـــك بعمليـــة رقابـــة تـــتراوح مـــا بـــين 

مفتشو العمل، ورقابة قضائية عن طريـق القاضـي بمناسـبة الفصـل في المنازعـات الـتي تثـور بشـأن هـذا النـوع مـن عقـود 

  .العمل

عمـــل صـــلاحيات واســـعة مـــن أجـــل مراقبـــة تطبيـــق تشـــريع ونخلـــص أيضـــا أن المشـــرع خـــول لمفـــتش ال

العمـل، وعــزز ذلــك بالنصــوص القانونيـة الكافيــة، إلا أن المخالفــات المســجلة بشــأن عقـود العمــل محــددة المــدة تنتهــي 

بتحريــر محاضــر مخالفــات تحــول إلى نيابــة الجمهوريــة بالمحكمــة المختصــة إقليميــا لتحيلهــا علــى قاضــي المخالفــات، هــذا 

يفصــل بتوقيــع عقــاب يتمثــل في غرامــات ماليــة زهيــدة جــداً وغــير رادعــة، رغــم وجــود طريــق ثــانٍ أكثــر نجاعــة الأخــير 

ويحقــق نتــائج أفضــل وهــو إخطــار المحكمــة المختصــة لاستصــدار حكــم قضــائي يلــزم المخــالف بالتقيــد بالقــانون وفقــا 

  .03-90من القانون  12للمادة 

دة المـــدة لا تعـــدو أن تكـــون رقابـــة علـــى قانونيـــة عقـــد وأن الرقابــة القضـــائية علـــى عقـــود العمـــل محـــد

العمل محددة المدة من حيث توافر الشروط الخاصـة لقيامـه والحـالات الـتي دعـت إلى إبـرامهن والقـول بإعـادة تكييـف 

، إلا أنــه لا يوجــد في القــانون مــا يلــزم  90/11مــن القــانون  14العقــد إلى مــدة غــير محــددة وفقــا لمقتضــيات المــادة 

  .خدم بتنفيذ الحكم القضائي، مما ينجم عنه رقع دعوى أخرى للمطالبة بالتعويض عند تنفيذ الحكم القضائيالمست

كمــا أنّ المبــدأ الــذي اســتقر عليــه قضــاء المحكمــة العليــا، بضــرورة رفــع دعــوى إعــادة تكييــف العقــد 

ه، لــه ايجابياتــه لمصــلحة رب مــن عقــد عمــل محــدد المــدة إلى عقــد عمــل غــير محــدد المــدة، أثنــاء ســريان العقــد وتنفيــذ

العمــل واســتقرار معاملاتــه ، وتخفيفــا مــن جــدول القضــايا المطروحــة علــى القضــاء، كمــا لــه ســلبياته علــى العامــل في 
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إثقـــال كاهلـــه بـــإجراء غـــير منصـــوص عليـــه قانونـــا وإلزامـــه بأجـــل لم يحـــدده القـــانون، وفي ذلـــك تجـــاوز لســـلطة القضـــاء 

 .عه ضرورة تدخل المشرع لتلافي هذا الإشكالوتدخل في سلطة التشريع، يستوجب م
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  الخاتمة 

  
المتعلق بعلاقات العمل مصلحة المسـتخدم بإضـفاء  11-90لقد راعى المشرع من خلال القانون 

قـود عمــل محـددة المـدة تماشــيا مـع التوجـه الحــديث عمرونـة أكثـر في مجـال التعاقــد مـع العمـال، ومنحــة سـلطة في إبـرام 

وخصه بقواعدٍ للحفـاظ علـى طبيعتـه القانونيـة، ومـن ذلـك شـرطي الكتابـة والمـدة مـع حدودا  ، ورسم لذلكللاقتصاد

 بنــود العقــدالــتي يجــب أن تــدون في  11-90مــن القــانون  12تســبيبها، إلى جانــب الحــالات الــتي جــاءت �ــا المــادة 

ت القانونيــة الــتي تــبرر صــياغة الحــالا ، غــير أنحــاد عــن مبــدأ ديمومــة علاقــة العمــل قــد ، وبــذلك يكــون مــع التســبيب

الدقــة اللازمـــة عنــد ذكــر بعــض المصـــطلحات أو  لم يــراع فيهــا، و مشــوبة بعيـــوب  إبــرام هــذا النــوع مـــن عقــود العمــل 

  . سبيل الحصر على، سيما وأن الحالات جاءت والتأويل العبارات كي لا تترك مجالا أوسع للتفسير

 وأخـــرى إداريـــة ، فبالنســـبة هـــذه الأخـــيرة  وأحـــاط المشـــرع عقـــد العمـــل محـــدد المـــدة، برقايـــة قضـــائية

لمفتش العمل صلاحيات واسعة من أجل مراقبة تطبيق تشريع العمل، وعـزز ذلـك بالنصـوص القانونيـة  المشرع  خول

مآلهـا توقيـع غرامـة الكافية، إلا أن المخالفات المسجلة بشأن عقود العمل محددة المدة تنتهي بتحرير محاضر مخالفـات 

رغـم وجـود طريـق ثـانٍ أكثـر نجاعـة ويحقـق نتـائج أفضـل المسـتخدم المخـالف ولا تكـاد تكـون رادعـة، جد زهيدة علـى 

  .03-90لقانون من ا 12أشارت إليه المادة 

لرقابة القضائية على عقود العمل محددة المدة لا تعدو أن تكون رقابـة علـى قانونيـة عقـد وبالنسبة ل

والقـول بإعـادة تكييـف  ،اصـة لقيامـه والحـالات الـتي دعـت إلى إبرامـهالعمل محددة المـدة مـن حيـث تـوافر الشـروط الخ

، إلا أنـه لا يوجـد في القـانون  90/11مـن القـانون  14ة وفقـا لمقتضـيات المـادة المـد غير محـددعقد عمل العقد إلى 

م هـــذه ، وهـــو مـــا يمـــس بالحمايـــة الـــتي تـــدخل مـــن اجلهـــا المشـــرع في تنظـــييـــذ الحكـــم القضـــائيتنفمـــا يلـــزم المســـتخدم ب

  . المسائل
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كمــا أنّ المبــدأ الــذي اســتقر عليــه قضــاء المحكمــة العليــا، بضــرورة رفــع دعــوى إعــادة تكييــف العقــد 

فيــه مــا يثقــل كاهــل العامــل مــن عقــد عمــل محــدد المــدة إلى عقــد عمــل غــير محــدد المــدة، أثنــاء ســريان العقــد وتنفيــذه، 

 .تدخل المشرع لتلافي هذا الإشكال يستوجب معه ضرورةالطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ، و 

  :وتبعا لما تم استخلاصه من نتائج أعلاه، فيرى الباحث ضرورة إعادة النظر في المسائل التالية

، وحبـذا لـو كانـت المـادة 11-90مـن القـانون  12رفع الغموض واللبس التي تضمنته المادة   .1

وء إلى التعاقد بعقود عمـل تنص على مجموعة من الأنشطة وليس الحالات التي تستدعي اللج

 .وبذلك لا تدع مجالا للتفسير والتأويل. محددة المدة

إعـــادة النظـــر في العقوبـــات المقـــررة عـــن مخالفـــة تشـــريع العمـــل فيمـــا تعلـــق بعقـــود العمـــل محـــددة  .2

 . المدة، ورفع العقوبات المالية إلى الحد الذي يحقق ردع المخالف

وذلـك مـن خـلال تكـوين مفتشـي العمـل علـى ، 03-90مـن القـانون  12تفعيل نص المادة  .3

 .تطبيقها، وتدخل المشرع لتحديد المحكمة المختصة المذكورة في متنها

تـدخل المشـرع مــن أجـل تنظـيم مــا اسـتقر عليـه قضــاء المحكمـة العليـا، فيمــا تعلـق بضـرورة إثــارة  .4

لحة طـرفي طبيعة علاقة العمل أثناء سريان العقد أو تنفيذه، وربطه بمدة مناسبة تصب في مصـ

  . العقد
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 الملخص

الحمايــة  وتتجلــى هــذهإن التشــريعات العماليــة جــاءت مــن أجــل حمايــة العامــل في علاقــة العمــل، 

لجوء إلى عقـود بـالالقـانون للمسـتخدم  سمـح بحيـث اسـتثناءهـذا المبـدأ ورد عليـه  ، إلا أنفي مبدأ ديمومة علاقة العمـل

المتعلــق  11-90مــن القــانون  12دة اتضــمنتها المــ، لحصــر عمــل محــددة المــدة وفقــا لحــالات جــاءت علــى ســبيل ا

وعــزز ذلــك برقابــة مفــتش العمــل علــى مــدى احترامهــا، تحــت طائلــة تحريــر محاضــر بعلاقــات العمــل المعــدل والمــتمم، 

مــن  14مخالفــات تنتهــي بعقوبــات جزائيــة، ورقابــة للقاضــي تحــت طائلــة اعتبــار العقــد غــير محــدد المــدة وفقــا للمــادة 

  .ونذات القان

Résumé 
La législation du travail est venu de afin de protéger le travailleur 

dans la relation de travail, et reflète cette protection dans le principe de la 
durabilité de la relation d'emploi, toutefois, que ce principe énoncé par 
l'exception pour que la loi permettait à l'utilisateur de recourir à des contrats de 
travail à durée déterminée, selon les cas ont été limités, contenue dans l'article 
12 de la loi 90-11 sur les relations de travail modifiée et complétée, et renforcé 
la surveillance sur inspecteur du travail respectée, sous peine modifier les 
minutes de faute criminelle se terminant sanctions, et le contrôle du juge sous 
peine d'un contrat à durée déterminée ne sont pas considérées conformément à 
l'article 14 de la même loi. 

summary 
The labor legislation came from in order to protect the worker in 

the employment relationship, and reflected this protection in the principle of 
sustainability of the employment relationship, however, that this principle stated 
by the exception so that the law allowed the user to resort to fixed-term 
employment contracts, according to the cases were limited to, contained in 
Article 12 of the law 90-11 on labor relations amended and supplemented, and 
reinforced supervision over labor inspector respected, under penalty edit the 
minutes of criminal, and control of the judge under penalty of a fixed-term 
contract is not considered in accordance with Article 14 of the same law. 
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  03    .ة المستخدم في تكییف عقد العملمدى سلط: المبحث الأول

  04    .الشروط الخاصة لقیام عقد العمل محدد المدة: المطلب الأول

  10    الحالات القانونیة لإبرام عقود عمل محددة المدة: المطلب الثاني

  19   .حدود سلطة المستخدم في اللجوء إلى عقد العمل محدد المدة: الثاني المبحث

  19    .ید بأحكام القانونالتق: الأول المطلب

  20    .حالتي الإضراب والتسریح لأسباب اقتصادیة: الثاني المطلب

  24    .الرقابة على عقد العمل محدد المدة: الفصل الثاني

  24    .رقابة مفتش العمل :الأول المبحث

  25    صلاحیة مفتش العمل في الرقابة على عقد العمل محدد المدة: المطلب الأول

  28    نتائج رقابة مفتش العمل ومآلها: ثانيالمطلب ال

  32    القضاء على عقد العمل محدد المدة رقابة: المبحث الثاني

  32    .القاضي جوانب رقابة: المطلب الأول

  39   نتائج رقابة القضاء ومآلها: المطلب الثاني

  44    خاتمة ال

  46    قائمة المراجع 

  49    الملخص

  50    الفهرس

  
  


